
"إن مشاعر الحب ليست أكثر من انفعالات قسرية, والانفعال لا يتعلق به تكليف, ولا يدخل في الأحكام أو المحظورات الدينية" د. محمد سعيد رمضان البوطي
"إن أهلية المرأة المقررة لصحة التصرفات تمكنها من مباشرة
عقد الزواج كغيره من العقود" د. وهبة الزحيلي
فراس المنير

الدافع وراء تأليف هذا الكتاب

1. من خلال دراستي للفقه في مرحلة مبكرة من عمري, ولاحتكاكي بالعديد من شرائح المجتمع, لاحظت حاجة المجتمع إلى الكثير من الفتاوى المخبأة في بطون الكتب, والتي فيها حل لمشاكل حساسة في حياتنا, وفي ذات الوقت فإن هذه الفتاوى يكاد ذكرها ينعدم عند الكثير من علماء اليوم, ولشعوري بضرورة أن تحتوي الصيدلية على جميع أنواع الأدوية مع ذكر آثارها الجانبية ليأخذ منها كل حسب حاجته وظرفه.
2. ولأن الإنسان عندما يرتوي من حاجة حساسة مُلِّحة, فإنه يغدو أكثر قابلية لأن يفكر في قضايا أمته الكبرى, ويغدو أقدر على جهاد المحتل, ويغدو أكثر قدرة على خدمة الدين الذي أعطاه حلاً واقعياً.
3. ولأن الكثير من الخطباء لم تنفع خطبهم في نصح الآباء بالترفق في بناتهم وتزويجهن ممن يحببن ودون شروط صعبة, لذلك وجدت أن أفضل وسيلة أن أعلِم الآباء أن باستطاعة بناتهن أن يتزوجن دون موافقتهم, وذلك ليس دفعاً مني للفتاة لأن تترك أباها - فعلياً-, وإنما كي أدفع بالآباء لأن يقدِّروا رغبة بناتهم إن لم يكن خوفاً من الله فليكن خوفاً من أن تفضحهم بناتهم أمام المجتمع, وبالتالي يسعى الأب ليتقرب من ابنته وتسعى البنت لتتقرب من أبيها ويجلسان على طاولة النقاش الهادئ ليخرجا بنتيجة مرضية للطرفين, وهو المطلوب.
4. ومن جهة أخرى ومنعاً للتغرير بالفتاة , فقد حذرتها من مخاطر إقدامها على مغامرة لا تكون برضا الوالدين وعلمهما, وبذلك نكون قد وصفنا الدواء لحالات بعينها وبيَّنا تأثيراته الجانبية, ومن ثم جعلنا القرار بيد الفتاة نفسها فهي تقدر حاجتها.
وأنا إذ كتبت هذا الكتاب, كنت مستعداً لأتلقى حملات من اللوم شرسة, لأن هناك الكثير من أرباب المصالح لا يناسبهم أن يعلم الناس هذه الفتاوى, بل يناسبهم أن يبقى الناس يتقلبون في جهلهم ليبقوا على ارتباط بهم.
الفتن التي تحيط بشباب اليوم

وهل من تصويرأكثر دقة لحال شباب اليوم وحاجتهم الملحة للإشباع الجنسي أكثر مما كتبه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حيث يقول فضيلته: ".. ففي الشارع يرى الشاب من المناظر العجيبة المثيرة ما من شأنه أن يذهبه عن جميع خصائصه الذاتية إلا خاصة واحدة هي أنه حيوان "جنسي" يتوق من الدنيا كلها إلى شيء واحد هو الجنس!

هذه المناظر كانت ذات يوم مضبوطة بما يحكم به الدين أو الشرف أو الخلق أو القانون والنظام, ولكنها اليوم محكومة بعجلة السباق وحدها. فإذا كانت العجلة قد وصلت اليوم إلى الكشف عن نصف الفخذ. فإن لها أن تسابق الواقع فتصل غداً إلى الكشف عن نصف الفخذ الآخر..والعجلة سائرة والطريق أمامها مفتوح إلى النهاية, لا يعترضها حد من الدين أو الشرف أو الخلق و لا حتى من الذوق !

إن العجلة مدفوع بها إلى الأمام (والأمام ما تسبقه العجلة في اتجاهها كيفما كان فلا جرم أنه ربما يكون في حقيقته وراءً) في طريق لا تصطدم فيه بشيء..ولكن الشاب هو الذي يصطدم من آثار هذه العجلة بأعتى العقبات الهائجة في نفسه.

يريد الشاب أن يعطي من كيانه كله لوجوده كله, في تناسق واعتدال, بأن يعطي من تفكيره وعقله لأسرار الكون وحقائقه, ويعطي من كبريائه وطاقته للحياة التي يتمتع بها والأرض الذي يمتلكها, ويعطي من إحساسه ووجدانه للحق الذي يؤمن به, ويعطي من غرائزه البشرية لبنيان المجتمع وقافلة الحياة – ولكنه لا يبصر من الوجود الذي حوله إلا ما يتعامل مع غرائزه البشرية فقط.

ولذلك فإن من الطبيعي جداً – إذا ما التف به تيار هذا الوجود الجنسي فترة من الوقت – أن يتحول كيانه الإنساني المتكامل إلى كتلة من الجنس. تسأل عقله عن حقائق الكون, فتجيبك غريزته:هي المرأة ! وتسأله لماذا يعيش: فيجيبك بملء كيانه: ابتغاء ليلة حمراء وفتاة حسناء ! وليست المشكلة أن شباب هذا العصر تتقد الحرارة الجنسية بين جوانحه أكثر من الأجيال السابقة, فذلك وهم باطل.

وإنما المشكلة أن المجتمع لم يتعامل من مجموع كيانه الإنساني كله إلا مع الغريزة الجنسية, فأيقظها, بل أثارها, بشتى المغريات والمهيجات, في الوقت الذي راح يُهيء لبقية ملكاته وطبائعه الإنسانية الأخرى مزيداً من أسباب السبات العميق.

ولتصاعد المغريات الجنسية وازديادها, عاقبة خطيرة جداً على الجيل كله, قلما تنبه لها المفكرون والباحثون.

وبيان ذلك أن أسباب الإغراء تفقد قسماً كبيراً من فاعليتها, مع طول الاعتياد والنظر, وعندئذ يتطلب الأمر تصعيد عوامل الإغراء لتجديد فاعليتها وإعادة ضرامها!..ويسير الأمر: متلاحقاً, على هذا المنوال دون أن يقف عند حد: طول الاعتياد يبعث على الملل ويدفع إلى الجديد, وعوامل التهيج والإغراء تترك على سجيتها لتدخل في سباق تصاعدي مع عوامل الملل والتقادم!..

سبق مستمر, لا يقف عند حد, إلا الحد الطبيعي الذي تقف عنده المتعة وتنتهي أمامه اللذة. ولكن طول الاعتياد يظل يحقق قانونه حتى عند الوصول إلى قمة المتعة ونهاية اللذة الممكنة. فيتبرم الجيل الذي وصل إلى كل شيء, بكل شيء. وتمضي النفس تبحث في هياج غريب عن مزيد من الجدة وجديد من المتعة!

فذلك هو بدء الجنون في أخطر أشكاله على المجتمع ومقومات الحياة كلها!
وقد رأينا مبادئ هذا الجنون بل كثيراً من آثاره في جهات كثيرة من العالم الغربي, وإن عوامله لتسير في سرعة مذهلة متجهة إلى أخطر العواقب الوخيمة على ذلك العالم بأسره.

وإن مجتمعنا ليسير في الطريق ذاته, وإن السباق المطلق بين عوامل الإغراء الجنسي وعوامل الملل والسآمة, ينطلق بكل ما يملك, ولا يلوح في الطريق أي حد يقف عنده هذا السباق الانتحاري. اللهم إلا ذلك الحد الطبيعي الذي تبدأ من ورائه مرحلة الشذوذ والجنون.

إن الشاب المسلم تقابله من هذا الواقع الاجتماعي الخطير, عقبة خطيرة لا يتأتى اجتيازها إلا بما يشبه الخوارق والمعجزات. إنها عقبة تصده عن السير في طريقه إلى الله..وإنها لعقبة تصده عن السير إلى أي لون من ألوان الدفاع عن أرضه أو كرامته أو أي شيء من مقومات وجوده, وإنها لعقبة تصده عن أن يمضي في طريق تكوين ذاته وتنمية إنسانيته ومداركه.

إذ من شأنها أن تعمل على تذويب هذه الدوافع كلها في نفسه, ثم صهرها في قالب غريزي جنسي مجرد!..".انتهى.

ولنستمع أيضاً إلى الشيخ علي الطنطاوي يصور لنا ما يعانيه شباب اليوم من عظيم فتنة تتطلب حلاً فيقول:(لقد وضع الله هذه الغريزة في النفس ورسم لها طريقاً تمشي فيه, كما يمشي ماء السيل في مجراه الذي أعُدَّ له, ووضع فيه من السدود ما يمنعه أن يطغى عليه, ويخرج عنه كما يخرج النهر أحياناً فيغرق الحقل, ويهلك الحرث والنسل. أما المجرى الطبيعي فهو الزواج, وأما الطغيان فالبغاء والفساد, فجئنا نحن فخالفنا فطرة الله فسددنا المجرى الطبيعي, وأزحنا عنه السدود والحدود, وتركناه ينطلق كما يشاء, فيدمر البلاد, ويهلك العباد, ورأينا قوماً في شمالي أوربا وفي أمريكا يصنعون هذا فقلنا إنهم هم المتمدنون, وهم أهل الحضارة, فلنصنع صنيعهم, ولنمش وراءهم.
قلنا للشابة: الزواج ممنوع لأن الشباب شُغلوا عنه بالحرام, ولأن الآباء طمعوا بمهور النساء, وجعلوا بناتهم تجارة للربح, لا باباً للحياة الشريفة العفيفة, ورددنا الخاطب التقيّ الصالح الموافق, وأطلقنا البنت تخرج بادية محاسنها ظاهرة مفاتنها قد نبذت حجابها, وأبدت سحرها وشبابها.
وربما طمع الأب بمرتبها إن كانت موظفة فمنع زواجها, يقول:"بنتي وأنا حرٌّ فيها". لا يا أخي لست حراً فيها, إنها ليست شاة ولا بقرة تملكها, تستطيع أن تبيعها أو تمسكها, ولكنها بشر مثلك, وإنما جعل الله لك الولاية عليها لمصلحتها,ولتصونها, وتمنعها من أن تقدم على ما يؤذيها في دينها, ولا ينفعها في دنياها, فالولاية في الزواج كالكابح في السيارة,يمنعها أن تنهار فتصطدم بالجدار.
من هنا, مما يصنع بعض الآباء, قلَّ النكاح, وكثر السفاح, وكانت الضحية البنت يجيء الشاب فيغويها فإذا اشتركا في الإثم ذهب هو خفيفاً نظيفاً, وحملت هي وحدها ثمرة الإثم: ثقلاً في بطنها وعاراً على جبينها, يتوب هو فينسى المجتمع حوبته, ويقبل توبته. وتتوب هي فلا يقبل لها هذا المجتمع توبة أبداً!!
ثم إذا أراد هذا الشاب الزواج, أعرض عن تلك الفتاة التي أفسدها هو, مترفعاً عنها, مدعياً أنه لا يتزوج البنات الفاسدات.
فماذا تصنع الفتاة والزواج ممنوع, والسفاح مباح, والرغبة موجودة, والروادع مفقودة؟.
تقولون: أنحن منعنا الزواج؟!!نعم,أنتم منعتموه!!لم تمنعوه بالقول لكن بالفعل.
تبدأ "الرغبة الجنسية" في سن خمس عشرة وتكون أشد ما تكون في هذه العشر السنين, إلى سن خمس وعشرين فهل يستطيع الشاب أن يتزوج في هذا السن؟!! وكيف؟!! ونظام التعليم يبقيه على مقاعد الدرس, إلى ما بعدها؟!! وإن هو ذهب للتخصص في أوربا وأمريكا امتدت به الدراسة إلى قريب من سن الثلاثين, فماذا يصنع في هذه السنين؟!!
وإذا هو فكر في الزواج فمن أين له المال, ولا يزال وهو في سن الرجولة من جملة العيال؟!! شاب طويل عريض يلبس أفخم الثياب, ولكنه لا يُحصِّل قرشاً!!
مع أن ابن عشرين كان قديماً-أعني قبل ستين أو سبعين سنة-صاحب عمل وكسب وأباً لأولاد.
وإن وجد المال فهل يدعه الآباء يتزوج؟
آباء البنات هم سبب المشكلة: يُسهِّلون للبنت من حيث لا يدرون كل سبيل, إلا سبيل الحلال, يُخرجونها-في كثير من بلاد المسلمين- متكشفة متزينة ويرخون لها الزمام, فإذا جاء من تُرتضى أخلاقه, ويُرضى دينه, ويكون من أهل الأمانة, لقي منهم ما يلقى الأسير العربي في إسرائيل!!
أهلكوه بالمطالب الثقال: من المهر الكبير, والتكاليف الباهظة, والحفلات المتكررة, والهدايا العديدة, حتى يملَّ فينهزم, أو يصبر فستنفد هذه العادات كل ريال كان قد ادخره لهذا اليوم الأسود, فيدخل بيت الزوجية مفلساً, فيبدأ الخصام من أول يوم.
ومتى دخل الخصام بيتاً خرجت السعادة من ذلك البيت.انتهى
 
ثم يقول:"..وما زالت الفتاة تقصر من ثوبها إصبعاً من هنا, وإصبعاً من هناك, حتى إذا ما وصلت إلى ساحل البحر لم يبق منه شيء!!هذه هي الحال, فهل الذنب ذنب الفتاة وحدها؟! هل هو ذنب الشاب وحده وقد وجد الغريزة قوية في نفسه والزواج متعذراً أو متعسراً عليه, والسفاح سهلاً ولذيذاً, والمغريات والمغويات من كل جانب؟!
فكيف تريدون أن يصبر ويقاوم؟!..وكيف تريدون أن ينصرف إلى درسه وإلى كتابه؟!..."انتهى.

كما يقول فضيلته في مقدمة كتابه"هذا حديث أذعته من إذاعة دمشق قبل إحدى وثلاثين سنة, كان من المفروض أن يكون قد مضى زمانه وذهبت مناسبته, وصار خبراً للتاريخ بعد أن كان وصفاً للحاضر. وكنت كما قلت لكم أكتب أحاديثي فوقع في يدي اليوم فنظرت فيه فإذا هو لا يزال جديداً كأن هذه السنين الثلاثين لم تُصلح من أمورنا شيئاً, وكأن هذه الخطب والمواعظ وهذه المقالات والمباحث قد ذهبت هدراً, ولم تخلِّف أثراً".انتهى.
وباعتقادي أن سبب ذهاب خطب ومواعظ الشيخ الطنطاوي هدراً - كما يقول-,هو أن تشخيص الداء كان عظيماً لكن وصف العلاج كان عاجزاً عن معالجة الداء من جذوره,لذلك أسأل الله أن يكون هذا الكتاب كاشفاً لحلول مخبأة في بطون كتبنا فيكون فيه الحل الجذري لداء اليوم.
تقاليدنا المتخلفة البعيدة عن روح الشريعة وتأثيرها على الحياة الزوجية

بعد أن بين لنا علماؤنا نتائج تقاليدنا المتخلفة على شباب اليوم فإننا نورد أيضاً رأي الطب في ذلك ولا حظ معي كيف أن هناك أمراضاً خطيرة سببها يعود إلى تقاليدنا المتخلفة التي تعالج مسألة الجنس بتطرف, وفيما يلي معلومات طبية تتعلق بذلك:
س: ما هي أسباب تخاذل القذف النفسية؟
ج: ترجع أهم أسباب تخاذل القذف النفسية إلى منطلقات مختلفة. ويفسر العلماء هذه الأسباب بوجود خلل في مركز القذف الرئيسي الموجود في الدماغ أو في الدودة الشوكية ويعود منشأ هذا الخلل إلى تفاعلات المريض النفسية مع المحيط الذي يعيش فيه فالتريث المتزمت ونفور الشريك من شريكته والخوف الجنسي وعقدة الأمومة وضغط التقاليد الشرقية...كل هذا يولد عند الرجل شعوراً سلبياً نحو مهبل المرأة .

"في جميع حالات العقم تلعب الممارسة الجنسية الصحيحة دوراً هاماً جداً في الإخصاب فقد تبين لنا من خلال تجاربنا اليومية أن الكثيرين من الأزواج لا يمارسون العلاقات الجنسية الصحيحة مع نسائهن وهذا راجع إما لجهل طبيعة وضرورة هذه العلاقات وإما لبرودة جنسية تجعلهم ينفرون من الجنس ويبتعدون عنه .... ويجري هذا كله في ظل تقاليد اجتماعية وعادات متزمتة ومعتقدات محافظة جدُّ متأخرة تزيد من تعقيد القضايا الجنسية ومشاكلها ".

"يعتبر ضيق المهبل أول الأسباب الآيلة إلى عقم المرأة , في هذه الحالة لا يدخله القضيب بشكل طبيعي وبالتالي لا يتم الإيلاج الكافي فيحدث القذف في مدخل المهبل أو القسم الأسفل منه . وأسباب ضيق المهبل إما تكوينية وإما عصبية . أما العصبية منها فهي انقباض عضلات الجهاز المهبلي الذي يحدث بتأثير زيادة الحساسية في الأعضاء التناسلية . فما إن تدخل الحشفة في المهبل حتى ينقبض هذا بشدة لا لين بعدها , وكلما تيسر للعضو الولوج أكثر بقليل تشعر المرأة بآلام لا تطاق . وتعتبر الأسباب النفسية والعصبية لهذه الحالة أكثر حدوثاً وأقوى أثراً من غيرها . وهو التردد في القيام بعمل جنسي تخشاه المرأة فتنفر منه ولا تميل إليه . وهو يحدث عادة عند المرأة المتزمتة التي خضعت لتربية قاسية ورقابة رادعة ونشأت في محيط محافظ وسط آراء غير طبيعية عن الجنس والحياة ".

"..وبمقدورنا استباق حدوث مثل هذه الأمور التي تسمم حياة زوجات عديدات وذلك بتربية البنات تربية جنسية صحيحة منذ سن الحداثة تقود خطاهن إلى الزواج والأمومة السعيدة . ففي بعض الأوساط الاجتماعية في بلادنا العربية تتلقن الفتاة دروساً خاطئة ومغلوطة عن الحب والجنس فتتوهم أن القضايا الجنسية إنما هي ضد الأخلاق .... ".

أسئلة وجهت للدكتور البوطي وردت في كتابه "مع الناس"

هذه الأسئلة تعكس واقع الشباب اليوم وما يعانيه الكثير منهم من ويلات الجنس المحموم, وهذه الأسئلة تعكس حقيقة قصور حلول اليوم عن المعالجة الجذرية للمسألة الجنسية:
1. أرتكب الزنا لأني غير قادر على الزواج, وقد أقسمت ألا أعود إلى هذا, ولكن نفسي عادت تأمرني بالسوء فماذا أفعل؟
2. أنا مؤمن وأقوم بكل واجباتي الدينية, ولكني ضعيف أمام الإثارة الجنسية فماذا أفعل؟
3. عاجزٌ عن الزواج بسبب المادة, وتنتابه موجة عارمة ورغبة في الزواج؟
4. عمري 22 عاماً, متدين, ولكن الشيطان يشدني إلى الرذيلة والخطيئة, وأحاول المقاومة, فبماذا تنصحني؟
5. متزوج امرأة تكبره سناً وله منها أولاد, والآن لا يطيق معاشرتها ولا يريد الوقوع في الحرام. ما الحل؟
6. نحن أخوات ثلاث, نتمتع بقدر كاف من الجمال والصيت الحسن, ولكن لم تتزوج أي واحدة منا, فهل يعوضنا الله صبرنا بالجنة؟
7. يتعرض للإغراءات الجنسية ويستعصم, فإلى متى, وما الحل؟".انتهى.
ونلاحظ أن معظم السائلين هم من اللذين يخافون الله ومع ذلك يشعرون بوطأة نار الشهوة إلى حد عظيم. ونلاحظ أننا لم نسمع بمعاناة لأناس متدينين من مسألة كما يعانون من مسألة الجنس فلم نسمع أحدهم يقول إني أجاهد نفسي عن أكل لحم الخنزير وأخاف أن أضعف فآكل منه مثلاً ....وذلك لأن الغريزة الجنسية حاجة ملحة على الإنسان من داخله , وليست عادة مكتسبة خارجة عنه مثل شرب الخمر.
اليهود وسلاح الجنس

يقول جورج بالوشي هورفت في كتابه "الثورة الجنسية": ( والآن, وبعد أن كادت أذهاننا تكف عن الخوف من الخطر الذري, ووجود (سترونيتوم90) في عظامنا وعظام أطفالنا. لا يفتقر العالم إلى عناصر بشرية تقلق للأهمية المتزايدة التي يكتسبها الجنس في حياتنا اليومية , وتشعر بالخطر إذ ترى موجة العري وغارات الجنس لا تنقطع . ينشغل هؤلاء الناس انشغالاً جاداً بالقوة الهائلة التي يمكن أن تصل إليها الحاجة الجنسية إذا لم يحدها الخوف من الجحيم , والأمراض السارية , والحمل ....وفي رأيهم أن أطناناً من القنابل الجنسية تنفجر كل يوم , ويترتب عليها آثار تدعو إلى القلق , قد لا يجعل أطفالنا وحوشاً أخلاقية فحسب , بل قد تشوه مجتمعات بأسرها )

وفي سنة 1962 صرح كنيدي بأن مستقبل أميركا في خطر لأن شبابه مائع منحل غارق في الشهوات لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه . وأنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين .. لأن الشهوات التي غرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية ؟؟ 

جاء في بروتوكولات حكماء صهيون : ( يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا ...إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس , ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية وعندئذ تنهار أخلاقه ) .

وجاء فيها أيضاً : ( لقد رتبنا نجاح دارون وماركس ونيتشه بالترويج لآرائهم . وإن الأثر الهدام للأخلاق الذي تنشئه علومهم في الفكر غير اليهودي واضح لنا بكل تأكيد ) .

الحرمان الجنسي يزيد من ضغط الشيطان ويعيق تحرير الأراضي المغتصبة

إن للشيطان أوقاتاً يشتد فيها تأثيره وضغطه على الإنسان, ومن المعلوم أن الشاب عندما يتزوج يكون بذلك قد خفف من ضغط الشيطان عليه, لأنه أوجد منفذاً شرعياً لطاقته التي كان الشيطان يحاول إقناعه بإفراغها في المنفذ المحرَّم.

ولكن المسألة في الواقع قد تكون أخطر من ذلك, فالشاب المحروم من الزواج يشعر بوطأة الشهوة ويعاني من صراع مع الشيطان الذي يحاول شده إلى إطفاء شهوته بالمعصية, والشاب الملتزم يحاول النجاة من محاولات الشيطان هذه.

لكن عندما تشتد وطأة الشهوة على الشاب يبدأ الشيطان حواره الخطير:

الشيطان: لماذا تعاني كل هذه المعاناة؟

الشاب: أنا بحاجة إلى المرأة ولكني لا أستطيع الوصول إليها.

الشيطان: أتعلم أنك بابتعادك عن المرأة سيصيبك الأذى من الناحية الجسمية والنفسية؟

الشاب: إني أخاف أن يحدث لي ذلك لكن ما الحل؟

الشيطان: لم لا تمارس الجنس مع إحدى الجميلات وتفرِّج بذلك عن نفسك وتزيل غمك وتعود لعملك بهمة ونشاط؟ وإن كنت تخاف الأمراض الجنسية فاستعمالك للواقي الذكري حل المشكلة.

الشاب: لا أجرؤ على الزنا فأنا أخاف عقاب الله.

وهنا يضرب الشيطان ضربته القاضية, فيقول للشاب: وهل تصدق أن الله موجود؟ إن النار التي تخافها والجنة التي تتمناها ما هما إلا وهم, فلا تحرم نفسك من لذاتها.

طبعاً يتلقى الشاب هذه الصفعة بدرجة تتناسب مع قوة إيمانه, فإن كان قد آمن بالله عن طريق الأدلة العقلية الدامغة فسيجد جواباً باهراً يقضي به على وساوس الشيطان ويخرج من الأزمة بسلام, فيقول مثلاً للشيطان:" هذا النظام الذي تسير عليه أجسامنا في أدق الخلايا لا بد له من خالق ولا يمكن أن يوجد صدفة لأن الإنسان بكل ما أتيح له من تقنيات حديثة لم يستطع صنع خلية حية واحدة فكيف بجهاز من أجهزة الإنسان فيه ملايين الخلايا التي تعمل متعاونة فيما بينها لأداء وظيفة محددة, أيوجد صدفة من دون خالق؟ طبعاً لا!"

أقول هذا بالنسبة للشاب الذي بنى إيمانه على أساس من الأدلة العلمية, أمّا الشاب الذي بنى إيمانه بالله على نحوٍ عاطفي فقط كما هو حال معظم الشباب الملتزم اليوم, فإنه غالباً لن ينجو من صفعة الشيطان هذه, حيث سيقع في دوامة من الشكوك بذات الله - والعياذ بالله- ينتهي به إلى قرار أن يمارس الجنس الحرام قبل أن تضيع سني عمره سدى وربما يمني نفسه بأنه سيتوب قبل الموت!!

وهذا يفسر لنا مسألة أن الكثيرين من المشهورين بالمعصية يحملون قلوباً طيبة, وبعضهم يتأثر بالكلام الديني ويحترم رجال الدين بالرغم من انغماسه بالمعصية, فهذا الرجل إذا تتبعت تاريخ حياته تجده بدأ حياته بالتزام عاطفي بدين الله, ثم ما لبث أن انحرف نتيجة ضغط الجنس والشيطان, وضاع وضاعت معه لبنة من لبنات المجتمع الصالح, وضاع شاب مؤمن كان من الممكن أن يتابع ترسيخ إيمانه, ويكون من السباقين إلى الخير, لولا أن الشيطان استغل حرمانه من حاجة أساسية لديه كالجنس, واستغل تغافل الكثير من المصلحين عن الإعتراف بها, فحمله على الكفر بكل ما يضع حاجزاً بينه وبين إرواء حاجته.

إذاً فالحرمان من الزواج عند الكثير من الشباب: هو سبب لوضع الشاب على عتبة الكفر بالله , والكفر بدين لا يقدم حلاً لحاجة ملحة مثل الحاجة الجنسية, ولأنك إذا واجهت بيت رجلِ بجدار فيه منفذٌ كبير يتيح له الدخول والخروج بحرية, فقد لا يفكر في علة وجود الجدار, مادام الجدار لا يمنعه عن حاجاته.
أما إذا كان الجدار يحوي فقط منافذ صغيرة تسمح بالتنفس وبالقليل من الطعام والشراب, فإن هذا الرجل سيجد حاجة ملحة للتفكير في علة وجود هذا الجدار وهل هو ضروري أم مستحسن أم مضر وما دوره تجاهه.....إلى ما هنالك من أسئلة تفرض نفسها و تزداد هذه الأسئلة إلحاحاً كلما أحس هذا الرجل بأن هذا الجدار يعيقه ويكبل حريته.
أما إن كان الجدار عديم المنافذ, لا يسمح بمرور طعام ولا شراب ولا هواء, فإن هذا الرجل سيبدأ فوراً بمحاولة هدم الجدار من أساسه وسيجد نفسه غير محتاج لأن يفكر أو يتردد في هدم هذا الجدار, لأنه قضى على كل متنفس له فهو حتماً عدو له.
وهذا ما يحدث مع معظم شباب اليوم الذين نفتي لهم بأنه ليس مسموحاً لهم أن يتزوجوا مطلقاً إلا بموافقة ولي المرأة, وولي المرأة عادة لا يوافق إلا بشروط صعبة, فنحن نقول للشاب عملياً ليس لديك حل بشأن الجنس عليك ألا تمد يدك إلى أي ثمرة من ثمار بستان الجنس ولو كدت تموت من جوعك, وهذا هو حكم الدين, وعليك أن تطيع الدين ولو كان مضراً بك.!!

فهل نلوم الشاب وحده عندما يكفر بدين كهذا, ويحاول هدم أحكامه ليجد متنفساً؟!!! أم نلوم من باب أولى من وجده يغرق ولم يدله على الفتوى الصحيحة!!
وإذا كفر الشاب بهذا الدين وأصبح دينه هو ارتشاف اللذة المحرمة, فكيف لجيل كهذا أن يقف في جبهات الحرب؟ إنه يخاف الموت لأنه يظن أن الجحيم تنتظره ما إن يموت لأنه انغمس في المعصية, فكيف يجرؤ على المغامرة والوقوف في جبهات القتال؟!!

وهذا ما يؤكده اللواء الركن محمود شيت خطاب في كتاب "طريق النصر في معركة الثأر" ص66 بقوله: ( الذي أعلمه علم اليقين, ولا شك فيه أبداً, هو أن الملوث جنسياً أو الملوث جيبياً, لا يمكن أن يقاتل في الحرب كما يقاتل الرجال..وأريد بالملوث جنسياً, الذي تردى في مهاوي الرذيلة فسقاً وفجوراً , يقضي أيامه مفكراً في البغايا , ويقضي لياليه في معاشرتهن , ويكشف ذيله على ما حرم الله ويطمع في أعراض الناس . وأقصد بالملوث جيبياً, الذي دخل جيبه المال الحرام رشوة وغشاً وجمعاً للمال من غير طريق مشروع..وأقرر هذا المبدأ اعتماداً على تجربتي العملية في الحروب واستناداً إلى دراساتي لتاريخ الفتح الإسلامي العظيم, وإلى ما قرره القادة العظام الأقدمون والمحدثون على حد سواء ).انتهى. وجاء في الكتاب نفسه:
"ص 64 : يقول الكاتب الفرنسي (اندريا موروا) في كتابه (أسباب انهيار فرنسا في الحرب العالمية الثانية) : ( من أهم أسباب انهيار فرنسا هو تفسخ الشعب الفرنسي نتيجة لانتشار الرذيلة بين أفراده) وهذا ما حدا بالجنرال ديغول في أعقاب تسلمه زمام السلطة لأن يستدعي رئيس شرطة باريس ويقول له : أغلق لي هذه المواخير وأوكار الخنافس في عاصمتي).

إن كثيراً من الوثائق تؤكد أن الخلفيات التي تكمن وراء هزائم العرب المتكررة أمام إسرائيل وبخاصة هزيمة عام 1967 والتي تسببت بتدمير القوات الجوية المصرية وسقوط الجولان واحتلال سيناء والضفة الغربية , إنما تتصل بهذه الأسباب المشار إليها . / راجع "تحطمت الطائرات عند الفجر و " طريق النصر في معركة الثأر".انتهى. 

في المقابل فإن الذي لا يجد منفذاً إلى الزواج المعلن الرسمي ويتزوج سراً بكلفة بسيطة, فإنه مهما تزوج سراً ومهما ارتشف من متع الزواج, فإنه يكون جاهزاً دائماً لداعي الجهاد, لأنه لا يخاف الموت فهو كان يتمتع بالحلال الذي فيه أجر ومثوبة,وهو اليوم مقدم على الجهاد الذي هو استمرار لاتباعه للحلال, بل إن هذا الشاب قد يكون أسرع للجهاد من الذي تزوج مرة واحدة, لأن المؤمن كلما تزوج بامرأة كلما صغرت الدنيا في عينه, وصار متطلعاً إلى الآخرة أكثر.

وهذا ما يتكلم عنه أبو حامد الغزالي بقوله:" وكان بعض الصالحين يكثر النكاح حتى لا يكاد يخلو من اثنتين وثلاث فأنكر عليه بعض الصوفية فقال: هل يعرف أحد منكم أنه جلس بين يدي الله تعالى جلسة أو وقف بين يديه موقفاً في معاملة فخطر على قلبه خاطر شهوة فقالوا: يصيبنا من ذلك كثير فقال: لو رضيت في عمري كله بمثل حالكم في وقت واحد لما تزوجت, لكني ما خطر على قلبي خاطر يشغلني عن حالي إلا نفذته فأستريح وأرجع إلى شغلي ومنذ أربعين سنة ما خطر على قلبي معصية. 
و أنكر بعض الناس حال الصوفية فقال له بعض ذوي الدين: ما الذي تنكر منهم؟ قال: يأكلون كثيراً. قال: وأنت أيضاً لو جعت كما يجوعون لأكلت كما يأكلون، قال: ينكحون كثيراً. قال: وأنت أيضاً لو حفظت عينيك و فرجك كما يحفظون لنكحت كما ينكحون".انتهى.

وفي مقابل الحوار الذي يدور بين الشيطان وبين الشاب عندما يكون شاعراً بوطأة نار الشهوة, هناك حوار يحدث عادة بين الشيطان وبين الشاب المتزوج والمكتفي جنسياً:

الشيطان: لماذا لا تزني بهؤلاء الفتيات الجميلات؟

الشاب: أنا لست بحاجة ملحة إلى ذلك فوجود زوجتي إلى جانبي يعينني على مجاهدة نفسي.

الشيطان: ولكني أعرض عليك عرضاً مغرياً, أعرض عليك أجمل لذات الدنيا!

الشاب: إليك عني يا ملعون فأنا لست مضطراً إلى ما تعرضه علي, ثم ما أنا فيه من راحة نفسية بطاعتي لله لهو أعظم لذة, بل أنت تعرض علي الكفر بنعمة الله ومن ثم الجحيم النفسي في الدنيا وجحيم النار في الآخرة, إن هذا الكفر لهو جحيم عظيم, ألم يخاطب الشاعر نزار قباني حبيبته متسائلاً:

"ماذا أعطيك؟ ..قلقي,إلحادي,غثياني..!" 

فهو لم يملك نفسه عن التصريح بأن إلحاده يرافقه القلق والغثيان فهو خجل بأن يهدي حبيبته ضياعاً كهذا الضياع فعلى الرغم من شهرة نزار الواسعة إلا أنها لم تجلب له السعادة فإلحاده سبب لتعاسته....

إن هذا الشاب باكتفائه الجنسي حتى لو كان إيمانه بالله عاطفياً, فهو ليس له مصلحة بأن يمشي مع الشيطان لأنه حاصل على واحدة من أكثر لذات الدنيا أهمية وهي الزوجة الحلال, إضافة إلى شعوره براحة الضمير لطاعته لربه وابتعاده عن الزنا, فهو قد جمع اللذة النفسية إلى اللذة المادية,وأصبح على الشيطان من العسير جداً جرّه إلى معصية.

الضغط النفسي وأثره على حياة الشباب الزوجية المستقبلية

والآن هل من أحد يشك بفداحة ما يعانيه شبابنا وفتياتنا من ضغط نفسي نتيجة لحرمانهم من الجنس وفي ذات الوقت إثارة غرائزهم ليلاً ونهاراً؟!...ولنستمع إلى رأي الطب في ذلك, والذي يوضح أثر الضغط النفسي على الحياة الزوجية المستقبلية للشاب, فمن نتائج ذلك العقم والعجز الجنسي وسرعة القذف أو انعدامه و ضيق عنق الرحم عند المرأة وانقطاع التبويض و الاضطرابات الطمثية...فإذا كان الضغط النفسي له كل هذا الأثر فماذا ننتظر من شباب اليوم الذين يعيشون ضغوطاً نفسية يعجز القلم عن بيانها؟ يقول الطب:
" للأسباب النفسية تأثير مباشر على عمل ونشاط الخصى عند الرجل, ونحن الأطباء نعرف جيداً نوعية الأمراض الناتجة عن خلل الجهاز العصبي النباتي الذي يتأثر إلى حد بعيد بالعوامل النفسية والعصبية عند الإنسان . في هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى ملاحظات الدكتور "شيفا" الذي وجد تغيرات جذرية في الخصى لدى 34 شاباً أقدموا على الانتحار لأسباب عاطفية ونفسية مردها الخوف والعذاب والكبت النفسي والعزلة الطويلة في السجن أو في المنفى والألم الشديد لفقدان شخص عزيز الخ..".

" لقد ناقش (مالكوين) مراراً عديدة تأثير مثل هذه العوامل كالضغط الفكري والكبت النفسي والإرهاق العصبي على قوة الانتصاب وإنتاج المني فتبين له أن غالبية النطف المنوية لدى هؤلاء الرجال ضعيفة الحركة ومحدودة النشاط والقدرة على الإخصاب . ثم ظهر أن الإرهاق الفكري يسبب عند الرجل خللاً في إفراز الهورمون في الدم ويحد من إفراز الغدة الدرقية والغدد فوق الكليتين ويجعل عملية التنسيق فيما بينها غير متوازية . ونقص الهرمون في الدم يؤثر بصورة مباشرة على عملية الانتصاب . في هذه الحالة يصبح العجز هو سبب العقم الرئيسي . ولا أظن أحداً من القراء الأعزاء ينكر الأخطار التي تسببها للرجولة كثرة التفكير ".

" ..وتحدث سرعة الإنزال عند الرجل أيضاً بسبب نفور نفساني ويحدث هذا في أغلب الحالات لا شعورياً ويعود سببه لذكرى بعيدة تكمن في عالمه الباطني وسرعان ما تظهر تأثيراتها عندما يقارب زوجته أو شريكته أو سائر النساء ".

"س: ما هي الأسباب الأخرى للعجز الجنسي؟ 

ج: بالإضافة إلى الحالات المذكورة النفسانية والاجتماعية هناك عدة عوامل مرضية تعتبر من مسببات العجز الجنسي ومنها: أمراض السكري وأمراض القلب والشرايين والأمراض التناسلية والعصبية وأمراض السلسلة الفقرية والحالات العقلية وأمراض الغدد ذات الإفراز الداخلي في مجرى الدم والأمراض السارية والمعدية وكلها تؤثر على القدرة الجنسية عند الرجل ولكن هذه الأمراض لا تشكل سوى 10 بالمائة من أسباب العجز الجنسي."

س: ما هي نسبة العجز الجنسي لدى الرجال؟ 

ج: ورد في بعض الإحصاءات أن 25 إلى 40 بالمائة من الرجال يشكون من عجز جنسي مؤقت أو دائم. ولكن كل الرجال بشكل عام يشكون من وقت إلى آخر من عجز جنسي عابر نتيجة إرهاق عام أو ضغط نفسي أو مرض صحي.

س: ما هي أسباب انعدام القذف عند الرجل؟ 

ج: لتخاذل القذف أسباب متعددة, ولكنها في غالبيتها نفسية..".

"..إنما هناك حالات من الضيق ناجمة عن تقلص الألياف العضلية في عنق الرحم لأسباب عصبية ونفسية لدى المرأة شبيهة بالانقباضات المهبلية..".

"انقطاع التبويض عند المرأة هو عدم تكون البويضات في المبيض وبالتالي عدم نزول البويضة من المبيض إلى النفيرين والرحم. وهذا يعد سبباً من أسباب العقم الرئيسية بعد انسداد النفيرين عند المرأة ".

 "وأهم الحالات المرضية الأخرى التي تؤدي إلى عدم التبويض عند المرأة هي التالية : ..الصدمات النفسية القوية والكبت الشديد الناجم عن عدم التآلف مع ظروف حياتية واجتماعية جديدة".

" فهناك حالات من الاضطرابات الطمثية يصاحبها شح في الدماء الشهرية بحيث لا تضطر المرأة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لذلك . وأحياناً يغيب الطمث عدة شهور فلا تظهر الدماء الشحيحة إلا كل ثلاثة أو أربعة أشهر تصاحبها عادة تقلصات وأوجاع شديدة في أسفل البطن تستلزم أحياناً استخدام الأدوية المسكنة والمهدئة من أجل التخفيف من الآلام المبرحة التي تتعرض لها المرأة.
بالإضافة إلى ذلك ينتفخ جلد المرأة وتتورم أطرافها ويصيبها صداع رهيب في رأسها وثقل في عينيها وتنتابها عوارض نفسية وانهيارات عصبية وشعور سلبي نحو كل شيء. هذا كله يدل على وجود تغييرات جذرية عميقة في جسم المرأة. وقبل أي شيء يدل على انقطاع التبويض عندها بسبب ضعف ذريع في إفرازات المبيض.
بالإضافة إلى ذلك هناك أمراض عديدة تسبب مثل هذه الحالات من بينها الصدمات العصبية العنيفة كالخوف الشديد والقهر والحرمان والجوع وسوء التغذية والعذابات النفسية والكبت والشعور بالذنب...الخ".
 انتهى.
نستنج أنه لا يكفي أن نطمئن على أن شبابنا وفتياتنا لا يزنون ويصبرون إلى أن يُسمح لهم بالزواج, فهذه الدراسات السابقة تشرح تأثير الكبت الجنسي على نفسية الشاب والفتاة والتي قد تؤدي إلى الانتحار وإلى تدمير الحياة الجنسية بعد الزواج, في حال لم يتزوجوا باكراً.
الجنس وسيلة لا هدف

يظن بعض الناس اليوم أن الجنس هو غاية بذاته خاصة بعدما زينت الفلسفات المنحطة ذلك, وهذا فرويد يعتبر الجنس المحرك الأساسي للسلوك البشري!!

والكثير من الناس اليوم يصرف كل ماله ووقته على ممارسة الجنس غير مكترث بزوايا الحياة الأخرى وغير مكترث بأخبار العالم من حوله, بل إن الكثير من المواطنين الغربيين لا يعرفون اسم عاصمة دولتهم!!

ومن الواضح أن هذا الإقبال المفرط على الجنس هو مبالغة وتجاوز للحد الطبيعي, أما الإنسان المسلم فيحل له أن يصرف مالاً كثيراً ووقتاً كثيراً في سبيل الجنس الحلال ما دام في ذلك إحصاناً له ولزوجته عن الحرام, ولكنه في الوقت ذاته يعلم أنه خُلِقَ للعبادة (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)
 ويعلم أنه مكلف بأداء رسالته في هذه الحياة على أكمل وجه ممكن, وتأدية هذه الرسالة من تعلم الدين الحق, ودعوة الناس إليه هو ليس بالأمر السهل ويحتاج وقتاً ليس بالقليل, فالمسلم والمؤمن الحق لا ينغمس في الجنس انغماساً يضر بدوره الأصلي في هذه الدنيا!

فليس الواجب علينا أن ننهب لذات الدنيا كلها, وكلما اشتهينا أمراً نبذل ما وراءنا وما أمامنا في سبيل الوصول إليه! فالله يعوضنا في الآخرة عما تركناه في سبيله.

الدافع الجنسي لا يستوجب الاحتقار
ونحن إذ نركز على هذا الدافع لدى الفتاة والشاب, فإننا لا نقصد البتة أن نصور الجنسين كأنهم حيوانات لا يهمها إلا إرواء شهواتها...والعياذ بالله, بل نقصد أنه وبالرغم من أن هذا الدافع الغريزي مشترك بين الإنسان والحيوان , فليس كل ما هو مشترك بينهما يستلزم الاحتقار, فالحيوان يرى ويسمع فهل نحتقر الرؤية والسمع عند الإنسان لاشتراكهما مع الحيوان أم نتهم الشخص الذي يهتم بمراعاة سمعه وبصره والاعتناء بهما بأنه حيواني النزعة ؟ .. طبعاً لا !.
فليس كل مشترك مع الحيوان هو محتقر. بل حتى الأمور المشتركة بين الإنسان والحيوان نجدها عند الإنسان تأخذ شكلاً مميزاً يضفي عليها الخصوصية الإنسانية والرقي البشري, حيث ترتقي معتمدة على أمرين :

1- ارتقاء خَلقي: فالأعضاء التناسلية عند الإنسان بطبيعتها وشكلها وخواصها هي أرقى من نظيرها عند الحيوان, فشتان بين ملمس جلد الرجل وملمس الخروف, وشتان بين شكل وطبيعة ثدي المرأة وثدي البقرة...فهذه الخصائص موجودة عند كل إنسان فأجهزته التناسلية هي أرقى من أجهزة الحيوانات وهذا الرقي موجود عند كل إنسان بغض النظر عن أخلاقه والتزامه بالمبادئ والمثل, أما الأمر الثاني فيختلف من إنسان لآخر..

2- ارتقاء خُلقي: وهو الآداب التي يتحلى بها الإنسان عند ممارسته للجماع, فكلما تحلى المرء بآداب أكثر وأرقى كلما ازداد رقيه, وابتعد بذلك عن المستوى الحيواني أكثر. وهذه الآداب كثيرة متنوعة وتشمل ما قبل وخلال وما بعد الجماع, فهي تتضمن الكلام الرقيق الذي يتكلم به الخاطبان في فترة الخطوبة, وتتضمن اهتمام الخاطبين أو الزوجين بمصالح بعضهما البعض, وعناية كل منهما بسعادة الآخر, كما تتضمن الآداب اهتمام الزوجين بنظافتهما الجسمية وتتضمن مقدمات الجماع السليمة من مداعبة وملاطفة وتتضمن أسلوب الجماع نفسه حيث لا يتمتع أحد الطرفين بشريكه دون أن يقضي الشريك منه حاجته , كما تتضمن الآداب ضم الزوجين كل منهما الآخر بعد الجماع تعبيراً عن حبهما الروحي بعد أن أراح كل منهما الآخر من وطأة الحاجة الجسمية...إلى ما هنالك من آداب إنسانية راقية كثيرة يصعب إحصاؤها.
وبذلك يتبين أنه ليس تركيزنا على الدافع الجنسي واشتراك هذا الدافع مع الحيوان يعني تحقيره وإنما الآداب الإنسانية ترتفع بهذا الدافع عن المستوى الحيواني وتظل ترقى به كلما ازداد اعتناء الإنسان بهذه الآداب حتى يصير هذا الدافع الجنسي صورة سامية من صور السمو الإنساني وتعبيراً راقياً من سبل التعبير عن إنسانية الإنسان..
وحتى يصبح هذا الدافع في مستوياته الراقية من الأمور التي يفتخر بها الإنسان لأنها ما عادت تجلب لصاحبها الخجل بل تصل به إلى درجة من الرقي إلى أن يقف رسول الله (ص) بين أصحابه قائلاً:" حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة"
.
فلو كان هذا الدافع الجنسي يجلب الخجل والتحقير, هل كان الرسول (ص) يقول ما قال ؟!! ولكنه الدافع الجنسي وقد اكتسى حلة من الآداب الإسلامية الإنسانية الفاخرة حتى غدا من الرقي بمكان لم يمنع رسول الله (ص) أن يصرح بحبه له ورسول الله هو صاحب الخلق العظيم بشهادة ربه عز وجل (وإنك لعلى خلق عظيم)
 .
وقد أعجبني ما ساقه الأستاذ محمد قطب حول هذا المعنى في كتابه (منهج التربية الإسلامية ) حيث يقول : ( فحين يقول إنسان لنفسه : إنني أحس في أعماقي بحنين إلى الجنس الآخر , ورغبة قوية , في اللقاء بأحد أفراده , والامتزاج معه , والإفضاء إليه , والاتحاد الكامل معه حتى كأننا شخص واحد لا شخصان منفصلان..هذا الإحساس ليس عيباً في حد ذاته ولا قذارة. إنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل الرجال وكل النساء يشعرون بهذا الحنين وهذه الرغبة. ولا بد أن يشعروا بها ليحققوا غاية الحياة ويحفظوا النوع على وجه الأرض.
والتركيب الجسمي يشير إلى هذه الوظيفة, ففيزيولوجياته وبيولوجياته وكيماوياته كلها مهيأة للقيام بهذه الوظيفة على وجهها الأكمل, لتنتج أجيالاً جديدة من الحياة, وهو أمر لا يتم بغير لقاء زوجين. وحين أحس بهذا الإحساس وهذا الميل, فأنا سائر مع الفطرة في اتجاهها السليم...) 

إذاً, الجنس لا يستلزم الخجل من ممارسته, بل الخجل يكون عند ممارسته بشكل يغضب الله.

التأمل في الجنس يبطل نظرية سببية الصدفة ويبطل نظرية دارون

تقوم نظرية دارون كما هو معلوم على أن الكائن الحي البسيط ظهرت له بشكل متدرج أجهزة متنوعة معقدة لتمكنه من التكيف مع بيئته, وبالتالي أن يتمكن من الحياة, ومن ثم يرث أبناؤه ومن بعدهم من الأجيال هذه الأجهزة التي تمكنهم من الحياة والتكيف مع البيئة, فالزرافة مثلاً استطالت رقبتها للتمكن من أكل ما يتواجد في أعلى الشجرة وبالتالي تؤمن غذاءها وتبقى حية, وآكل النمل استطال فمه ليتمكن من إدخاله في جحور النمل وتأمين غذائه بأكلهم وبالتالي يتمكن من البقاء حياً وهكذا.. انتقلت الحيوانات من وحيد الخلية إلى أعقد الكائنات الحية ومنها الإنسان.
لكن المتأمل في الجهاز التناسلي عند الرجل والمرأة لابد أن يسبح الله ويمجده, ويعلم علم اليقين أن هناك خالقاً حكيماً وراء هذا الخلق وليس صدفة عمياء ولا تطوراً ذاتياً وليد الحاجة للبقاء حياً..!
لأن الجهاز التناسلي هو جهاز شديد التعقيد والحساسية, وفي الوقت ذاته فهو جهاز لا يفيد الإنسان في البقاء على قيد الحياة ,فقطع مذاكير الرجل لا يؤدي به إلى الموت – عادة- بعكس الجهاز التنفسي, فإن من يكتم نفسه لبضع دقائق ينتهي به ذلك إلى الموت. فإذا سلمنا –جدلاً- أن الجهاز التنفسي والهضمي وغيره من الأجهزة ظهرت عند الإنسان نتيجة حاجته لها ليبقى حياً وقد ظهرت له بعد أن كان كائناً بسيطاً لا يملك هذه الأجهزة في ماضيه الغابر , فكيف يمكننا أن نسلم بذلك بالنسبة للجهاز التناسلي؟!
فهذا الجهاز لا يفيد الإنسان ليبقى حياً حيث يمكنه العيش في حال استئصاله, أما فائدته فمعلوم أنها استيلاد كائن جديد من الكائن الحالي, وهكذا يتم استيلاد الكائنات الجديدة من الكائنات القديمة ليستمر النسل على وجه الأرض, ومن ثم إعمار الأرض وذلك بأن يكمل كل جيل ما انتهى إليه الجيل الذي قبله , 
فوظيفة هذا الجهاز ليست الحفاظ على حياة الفرد الحالي وإنما لحكمة بعيدة هي إيجاد أفراد متعاقبة تكمل مسيرة من قبلها في إعمار الأرض فهل يعقل أن تتحلى الصدفة العشوائية بكل هذا البعد في النظر والحكمة , وحسب نظرية دارون فإن الحاجة للبقاء هي المحرك فكيف تكون الحاجة إلى البقاء على قيد الحياة سبباً في إيجاد جهاز ليس له علاقة بالبقاء على قيد الحياة..!!
فلا بد من وجود جهة عظيمة جداً أوجدت بقدرتها العظيمة ولحكمتها البديعة هذا الجهاز الرائع الذي تعجز الألسنة عن وصف ما ينتج عنه من لذة, فإن وصفناها بالسُكَّر لكان أقرب شيء لها وهو في الواقع بعيد كل البعد عن وصفها, انظر كيف أن كلاً من عضوي الذكر والأنثى متلائمان من حيث الحجم والانسياب والشكل.
بل انظر إلى ما يفرزه الذكر من مذي قبيل الجماع, ليطهر مجرى المني من آثار البول ويقتل بذلك الجراثيم, وانظر إلى ما تفرزه المرأة في مهبلها من سوائل لتلين عملية الجماع فتصبح مريحة بدل أن تكون جافة ملؤها الآلم , بل انظر إلى ما تحدثه هذه السوائل من شعور خاص لا يشابهه شعور ملامسة الماء العادي إطلاقاً.
بل إن شكل المرأة يوحي للرجل بنعومتها ورقتها فيقبل عليها ليعدل من عنفوان قوته, والرجل شكله يوحي للمرأة بقوته فتميل إليه لتعدل من نعومتها, وهكذا ينجذبان إلى بعضهما انجذاباً عنيفاً على الرغم من أنك إذا سألت أحدهما لماذا ينجذب إلى الآخر فإنه لا يستطيع التعبير عن ذلك الشعور غير العادي الذي يحس به تجاه شريك حياته...
وتصور معي أن الجهاز التناسلي لم يكن بهذه الصورة من الجاذبية التي يعجز القلم عن وصفها, أفتعتقد أن الرجل سيعمل على ممارسة الجنس بالرغم من عدم وجود جاذبية وشهوة تدفعه إلى ذلك؟ ولِمَ يتحمل هموم الأولاد ومسؤولياتهم المرهقة؟ مقابل ماذا؟ فتبارك الله أحسن الخالقين!!.
بل إنك إذا غضضت النظر عن جميع الأدلة العلمية الباهرة والقاطعة بوجود الله, وتأملت في غشاء البكارة لوحده, لوجدت أن هذا الغشاء هو حالة فريدة جداً من الأدلة في طبيعة مهمته, ومن المعلوم أن الفائدة الوحيدة المكتشفة إلى اليوم لهذا الغشاء هي تمييز المرأة التي دخل بها رجل من المرأة البكر, وكما هو واضح فإن هذا الغشاء ليس له أي فائدة في البقاء على وجه الحياة , إلا أن للغشاء خصوصية تميزه عن الجهاز التناسلي كله, فهذا الغشاء لا يفيد حتى في التناسل فلو كانت النساء كلهن ليس لهن غشاء بكارة, فهل يتصور أن يتوقف النسل؟َ!...طبعاً لا!
إذاً هذا الغشاء ليس له فائدة في البقاء على وجه الحياة كالجهاز التنفسي والهضمي وغيرهما, وليس له فائدة حتى في عملية التناسل, بل إن فائدته واضحة في المجال الاجتماعي المعنوي فقط, فالرجل – عادة – يفضل المرأة التي لم يدخل بها رجل قبله, لهذا فهو يطلب الزواج من البكر – غالباً – أي ذات الغشاء, فهل يعقل أن تكون صدفة عمياء تمثل تخابط عشوائي للذرات, أن تكون قد علمت أن أحد الجنسين وهو الذكر, يفضل أن تكون شريكته لم يدخل بها أحد قبله, فما كان من الصدفة إلا أن جعلت للفتيات غشاءً يدل على أنهن أبكاراً لم يمسهن أحد من قبل....!
تباركت ربي, خلقت فأبدعت, وحق على كل مخلوق أن يسجد لعظمتك خاضعاً مستكيناً, معترفاً بعجزه, مستعيناً بقوتك.
فلم لا ندع شبابنا وفتياتنا يتخذوا من ممارسة الجنس الحلال وسيلة راقية للتفكير بعظمة الله وقدرته؟ بدلاً من جعله غلاً في أعناقهم!
المسلم الحقيقي من يكون ميزانه الحلال والحرام وليس فكره الخاص

ما هي حدود العلاقة بين الرجل والمرأة ؟ 

الحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال تعتمد على الزاوية التي ينظر من خلالها المرء إلى الأمور من حوله, وتعتمد على نوعية الميزان الذي يزِن به المرء الأفعال , فالشيوعي مثلاً نظرته للملكية الفردية تختلف عن نظرة الرأسمالي لها, وهذا الاختلاف ناتج عن اختلاف نوعية الميزان الذي يزن به كل منهما, لأن نوعية هذا الميزان تحددها عقيدة الإنسان وفكرته عن الكون والإنسان والحياة, وكذلك ميزان المسلم يختلف عن غيره من الموازين لاختلاف عقيدة المسلم عن باقي العقائد, بل إن ميزان المسلم هو أرقى الموازين وأكثرها دقة وحساسية لأنه ميزان إلهي منحه الله للمسلم , ليميز به الأفعال السليمة من الأفعال السقيمة.
وذلك بعرض الأفعال على هذا الميزان الرباني , فإن أشار الميزان إلى أن هذا الفعل هو فعل يحرِّمه الله فإن المسلم يعلم تلقائياً أن هذا المحرَّم هو فعل فاسد مضر بمصلحته, لأنه خبيث مستدلاً بقوله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )
 فلو لم يكن هذا الفعل خبيثاً في ذاته لم يحرمه الله , لذا تجده يمتنع عن هذا الفعل وهو ممتلئ قناعة ورضا.
وبالمقابل فالمسلم عندما يشير ميزانه الإلهي إلى أن هذا الفعل هو فعل يحله الله ويرضى عنه فإن المسلم هنا يعلم مباشرة أن هذا الفعل هو من الطيبات التي يمكنه ممارستها وهو مطمئن إلى أنه بممارستها لن يضر بمصلحة المجتمع والإنسانية عامة.
بل هو مساهم فعّال في إعمار هذه الأرض التي استخلفه الله فيها, وهو رافع الرأس , هادئ النفس , ثابت الخطى , يتساقط الناس من حوله ضعفاً ويتيهون ويظل هو مسدد الخطى حكيماً يعجز عن مجاراته مشاهير الدنيا وفلاسفتها, لأنهم يقتربون من الصراط المستقيم ويبتعدون عنه بنسب متفاوتة, أما المسلم فهو يسير على الصراط المستقيم ذاته ما دام لديه الميزان الإلهي , ميزان الحلال والحرام , وما دام متبعاً لما يشير به عليه هذا الميزان .

هو يعلم يقيناً بأن ميزان الحلال والحرام ما وضعه الله عبثاً, ولا جاهد نبينا محمد (ص) كل هذا الجهاد في سبيل نشر هذا الميزان ولم يتحمل كل ما تحمله من أذى في سبيل نشر هذا الميزان الدقيق الذي فيه مصلحة العباد في دنياهم وأخراهم, من أجل أن يأتي مسلم يزِن بميزان آخر أو يزِن بالميزان نفسه بعد أن يتلاعب بمستوى حساسية الميزان ودقته ...لا أبداً!
فالله الذي خلق الإنسان لم يكل أمره إلى نفسه, وإنما أرشده إلى ما فيه صلاحه وحذره مما فيه فساده , فالذي يشتري آلة الكترونية عالية التعقيد يعلم أنه إذا استخدمها بالطريقة التي تحلو له فإن هناك احتمالاً لأن يعطلها, لذلك تجده يسارع إلى قراءة التعليمات الموضحة في الكتاب المرفق مع الآلة , ولربما اتبع دروساً في مقر الشركة المصنعة . كل ذلك في سبيل استثمار هذه الآلة على أحسن وجه فما بالك بالإنسان ذلك المخلوق الذي حيَّر العلماء :

وتحسب أنك جرم صغير 

وفيك انطوى العالم الأكبر

إذاً, إذا أراد المسلم أن يعرف جواب السؤال الذي طرحناه في بداية البحث "ما هي حدود العلاقة بين الرجل والمرأة ؟" فما عليه إلا أن يتتبع حكم الله في ذلك , دون أن يقحم هواه أو نظرته الشخصية . فلا خيار للمسلم المؤمن أمام قضاء الله عز وجل ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)
 بل, إن الله نفى الإيمان عمن يلتجئ إلى غير حكم الله عند حدوث النزاع ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً )
 فشروط الإيمان في هذه الآية :

1- الامتثال لحكم الله ورسوله 2- أن لا يجد المسلم في نفسه حرج من هذا الحكم 3 – أن يسلم التسليم المطلق .

وبعبارة مختصرة: على من يدعي الإيمان الحقيقي أن يخضع لحكم الله خضوعاً مطلقاً في كل شأن من شؤون حياته حتى لو خالف حكم الله هوى العبد أو خالف عادات مجتمعه أو خالف نظريات العبد الشخصية.
فإذا ثبت لأحدنا بالبراهين الواضحة صحة الزواج العرفي, فلا يحل له أن ينكر على من يمارسونه, لأنه إن كان مؤمناً حقاً فعليه أن يؤمن بالخيرالذي يشمله الزواج العرفي, وإن خفي على معظم الناس اليوم.
الحث على الزواج

وتعال نستعرض حكم الله في مسألة الجنس, وهل نظر الإسلام إلى الجنس نظرة احتقار أم اعتبر الزواج فضيلة واعتبر الجنس آية كونية تثبت عظمة الإله, وفيما يلي طائفة من الأحاديث النبوية:
"من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي"‏

" ثلاثة حق على اللّه عونهم: الغازي في سبيل اللّه، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف"
 

(عَنْ أَنَسٍ أَنّ نَفَرَاً مِنْ أصحاب النّبِيّ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم عِنْ عَمَلِهِ فِي السّرّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ أَتَزَوَجُ النّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ "مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنّي أُصَلّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوّجُ النّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنّتِي فَلَيْسَ مِنّي)
 
قال تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم)
 (فانكحوا ما طاب لكم من النساء)

"من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح "

" من أفضل الشفاعة أن تشفع بين اثنين في النكاح"
 
عن أبي ذر قال " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عكاف بن بشير التميمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: ولا جارية. قال: وأنت موسر بخير؟ قال: نعم. قال: أنت إذا من إخوان الشياطين، لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم، إن من سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم، أبالشيطان تتمرسون؟
ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء، إلا المتزوجين أولئك المطهرون المبرأون من الخنا، ويحك يا عكاف! إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف فقال له بشير بن عطية: ومن كرسف يا رسول الله؟ قال: رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلثمائة عام، يصوم النهار ويقوم الليل، ثم إنه كفر بعد ذلك بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة ربه، ثم استدركه الله ببعض ما كان منه فتاب عليه، ويحك يا عكاف! تزوج وإلا فأنت من المذبذبين"
. ‏
" من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا"

عن عائشة (ر):" تزوجوا النساء، فإنهن يأتين بالمال" 

 "من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها"
  ‏

( عن قتادة {وانكحوا الأيامى منكم} قال: قد أمركم الله - كما تسمعون - أن تنكحوهن، فإنه أغض لأبصارهم، واحفظ لفروجهم.

عن ابن عباس {وانكحوا الأيامى منكم} الآية. قال: أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه، وأمرهم أن يتزوجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى فقال {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله{.
عن أبي بكر الصديق قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله{.
عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال: ما رأيت كرجل لم يلتمس الغنى في الباءة وقد وعده الله فيها ما وعده فقال {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله{.
عن ابن عباس أن النبي (ص) قال: " التمسوا الرزق بالنكاح").

("إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".
"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات("..

وفيما يلي سؤالان وجها إلى الدكتور محمد سعيد البوطي في موقعه على الإنترنت :
س1: أنا على أبواب الزواج وأريد اسم كتاب يوضح السنن والحقوق والواجبات على الزوجين. 

الجواب:خير ما أنصحك بقراءته في هذا الموضوع كتاب النكاح من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. 

س2: كثرة البدع في الزفاف أدى إلى تأخر سن الشباب في الزواج سؤالي هو أحكام الزفاف في الكتاب والسنة‏؟‏ 

الجواب:اقرأ أحكام الزواج وما يتبعها من حقوق الزوجين والزفاف في كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الإمام الغزالي. 

وعملاً بنصيحة الدكتور نحيل القارئ إلى ما ورد في كتاب إحياء علوم الدين, فقد وردت فيه النصوص التالية:

"الترغيب في النكاح....وأما الآثار:فقال عمر رضي الله عنه لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور.فبين أن الدين غير مانع منه وحصر المانع في أمرين مذمومين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لايتم نسك الناسك حتى يتزوج. يحتمل أن جعله من النسك وتتمة له.ولكن الظاهر أنه أراد به أنه لا يسلم قلبه لغلبة الشهوة إلا بالتزويج ولايتم النسك إلا بفراغ القلب ولذلك كان يجمع غلمانه لما أدركوا عكرمة وكريبا وغيرهما ويقول:إن أردتم النكاح أنكحتكم فإن العبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه.
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام لأحببت أن أتزوج لكيلا ألقى الله عزباً ومات امرأتان لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في الطاعون وكان هو أيضاً مطعوناً فقال: زوجوني فإني أكره أن ألقى الله عزباً.وهذا منهما يدل على أنهما رأيا في النكاح فضلاً لا من حيث التحرز عن غائلة الشهوة .
وكان عمر رضي الله عنه يكثر النكاح ويقول: ما أتزوج إلا لأجل الولد, 
وكان بعض الصحابة قد انقطع إلى رسول الله يخدمه ويبيت عنده لحاجة إن طرقته فقال له رسول الله (ص):" ألا تتزوج؟ فقال يا رسول الله (ص) إني فقير لاشيء لي وأنقطع عن خدمتك فسكت ثم عاد ثانياً فأعاد الجواب.ثم تفكر الصحابي وقال:والله لرسول الله (ص) لأعلم بما يصلحني في دنياي وآخرتي وما يقربني إلى الله مني ولئن قال لي الثالثة لأفعلن.فقال له الثالثة ألا تتزوج ؟ 
قال:فقلت يا رسول الله زوجني قال:اذهب إلى بني فلان فقل إن رسول الله (ص) يأمركم أن تزوجوني فتاتكم قال: فقلت يا رسول الله لاشيء لي.فقال لأصحابه: اجمعوا لأخيكم وزن نواة من ذهب فجمعوا له فذهبوا به إلى القوم فأنكحوه فقال له: أولِم وجمعوا له من الأصحاب شاة للوليمة.
وهذا التكرير يدل على فضل في نفس النكاح ويحتمل أنه توسم فيه الحاجة إلى النكاح , وحكي أن بعض العباد في الأمم السالفة فاق أهل زمانه في العبادة فذكر لنبي زمانه حسن عبادته فقال: نعم الرجل هو لولا أنه تارك لشيء من السنة فاغتم العابد لما سمع ذلك فسأل الناس. قال أنا أزوجك ابنتي فزوجه النبي عليه السلام ابنته .
وقال بشر بن الحرث : فضل علي أحمد بن حنبل بثلاث : طلب الحلال لنفسه ولغيره وأنا أطلبه لنفسي فقط ولاتساعه في النكاح وضيقي عنه ولأنه نصب إماماً للعامة. ويقال أن أحمد رحمه الله تزوج في اليوم الثاني لوفاة أم ولده عبد الله وقال : أكره أن أبيت عزباً .... وقال سفيان بن عيينة: كثرة النساء ليست من الدنيا لأن علياً رضي الله عنه كان أزهد أصحاب رسول الله (ص) وكان له أربع نسوة وسبع عشرة سرية . فالنكاح سنة ماضية وخلق من أخلاق الأنبياء..... وقد قيل: فضل المتأهل على العزب كفضل المجاهد على القاعد.."

"...وبيانه أن السيد إذا سلم إلى عبده البذر وآلات الحرث وهيأ له أرضاً مهيأة للحراثة وكان العبد قادراً على الحراثة ووكل به من يتقاضاه عليها فإن تكاسل وعطل آلة الحرث وترك البذر ضائعاً حتى فسد ودفع الموكل عن نفسه بنوع من الحيلة كان مستحقا للمقت والعتاب من سيده.
والله تعالى خلق الزوجين وخلق الذكر والأنثيين وخلق النطفة في الفقار وهيأ لها في الأنثيين عروقاً ومجاري وخلق الرحم قراراً ومستودعاً للنطفة وسلط متقاضى الشهوة على كل واحد من الذكر والأنثى فهذه الأفعال والآلات تشهد بلسان ذلق في الإعراب عن مراد خالقها وتنادي أرباب الألباب بتعرف ما أعدت له..."

"...ولعمري في الشهوة حكمة أخرى سوى الإرهاق إلى الإيلاد, وهو ما في قضائها من اللذة التي لا توازيها لذة لو دامت, فهي منبهة على اللذات الموعودة في الجنان إذ الترغيب في لذة لم يجد لها ذواقاً لا ينفع فلو رغب العنين في لذة الجماع أو الصبي في لذة الملك والسلطنة لم ينفع الترغيب وإحدى فوائد لذات الدنيا الرغبة في دوامها في الجنة ليكون باعثاً على عبادة الله فانظر إلى الحكمة ثم إلى الرحمة ثم إلى التعبية الإلهية كيف عبيت تحت شهوة واحدة...
فإن هذه اللذة الناقصة بسرعة الانصرام تحرك الرغبة في اللذة الكاملة بلذة الدوام فيستحث على العبادة الموصلة إليها فيستفيد العبد بشدة الرغبة فيها تيسر المواظبة على ما يوصله إلى نعيم الجنان وما من ذرة من ذرات بدن الإنسان باطناً وظاهراً بل ذرات ملكوت السموات والأرض إلا وتحتها من لطائف الحكمة وعجائبها ما تحار العقول فيها... 
فالنكاح بسبب دفع غائلة الشهوة مهم في الدين لكل من لا يؤتى عن عجز وعنة وهم غالب الخلق فإن الشهوة إذا غلبت ولم يقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى: (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)
 
وإن كان ملجماً بلجام التقوى فغايته أن يكف الجوارح عن إجابة الشهوة فيغض البصر ويحفظ الفرج فأما حفظ القلب عن الوسواس والفكر فلا يدخل تحت اختياره بل لا تزال النفس تجاذبه وتحدثه بأمور الوقاع ولا يفتر عنه الشيطان الموسوس إليه في أكثر الأوقات وقد يعرض له ذلك في أثناء الصلاة حتى يجري على خاطره من أمور الوقاع ما لو صرح به بين يدي أخس الخلق لاستحى منه والله مطلع على قلبه والمواظبة على الصوم لا تقطع مادة الوسوسة في حق أكثر الخلق إلا أن ينضاف إليه ضعف في البدن وفساد في المزاج..
وهذه محنة عامة قل من يتخلص منها... وكان الجنيد يقول: أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت, فالزوجة على التحقيق قوت وسبب لطهارة القلب....وكذلك حكي على ابن عمر رضي الله عنهما وكان من زهاد الصحابة وعلمائهم أنه كان يفطر من الصوم على الجماع قبل الأكل.."

وعد القرآن الغنى على الزواج

وهذا سؤال وجه إلى الدكتور محمد سعيد البوطي في موقعه على الإنترنت:
س:أريد الزواج‏،‏ لأن الفتنة تزداد أكثر فأكثر.. ولكن ليس لدي عمل ثابت ولا كافٍ. فهل علي أن أنتظر الحصول على عمل للزواج. أم أتزوج والله يغنيني مثلما جاء في بعض الآيات‏؟‏ وإن لم أرتبط بزواج الآن فهل هذا يعني أنني لا أثق بالله‏؟‏ 
الجواب:إذا كنت واثقاً بوعد الله القائل: }‏إنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‏{‏ فتزوج وسيكرمك الله بما تحتاج إليه. أما إن كان إيمانك ضعيفاً بالله‏،‏ فاختر لنفسك ما يحلو لك.

هل كثرة المعاشرة الجنسية تضر بالصحة أم أن العادة السرية هي المضرة؟

"س: ما هي أضرار العادة الجنسية وما هو تأثيرها على العقم ؟

ج..والعادة السرية ليست مضرة بحد ذاتها . والذين تمتعوا فيها في فترة من فترات حياتهم يتمتعون اليوم بصحة جيدة . ولكن من المحظر ممارستها بدلاً من الاتصال الجنسي لأن متابعة هذه العادة وحدها والاكتفاء بها للتنفيس عن الشوق الجنسي يرهق الأعصاب ويلحق خللاً في توازن الشخصية .
أضف إلى ذلك أن العادة السرية تؤدي إلى ضعف الغدد التناسلية فتصاب هذه الأخيرة بذبول تدريجي حتى تتوقف تماماً عن العمل. وهذه الحالة بالطبع تؤدي إلى العقم الأكيد لدى الجنسين.

 س: أصحيح أن وفرة النشاط الجنسي تؤدي إلى ضعف في الإخصاب؟ 
ج:  لا برهان على ذلك من الناحية العلمية. لأن السائل المنوي الذي يخسره الرجل إبان الجماع سرعان ما تعوضه الخلايا الجنسية في الخصية . أما بالنسبة للمرأة فوفرة النشاط الجنسي وتزايد المؤثرات الجنسية لديها وحبها للممارسة الجنسية قد تزيد من قابليتها للإباضة والعلوق ".
 
حكم الزواج

يقول الإمام ابن حزم:
" وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولا بد فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم".

ويقول الشيخ عبدد الرحمن الجزيري:
"المالكية - قالوا: يفترض النكاح على من له رغبة فيه ويخشى على نفسه الزنا إذا لم يتزوج ولم يستطع كفَّ نفسه بالصيام وليست له قدرة على شراء جارية تغنيه عن زواج الحرة.
الحنفية - قالوا: يكون الزواج فرضاً بشروط أربعة: الأول أن يتيقن الشخص الوقوع في الزنا ..الثاني أن لا يكون له قدرة على الصيام .. الثالث أن لا يكون قادراً على اتخاذ أمة .. الرابع أن يكون قادراً على المهر والإنفاق من كسب حلال لا جور فيه.
الشافعية - قالوا: الأصل في النكاح الإباحة فيباح للشخص أن يتزوج بقصد التلذذ والاستمتاع فإذا نوى به العفة أو الحصول على ولد فإنه يستحب.
الحنابلة - قالوا: يفترض النكاح على من يخاف الزنا إذا لم يتزوج و لو ظناً سواءً أكان رجلاً أم امرأة ولا فرق في هذه الحالة بين أن يكون قادراً على الإنفاق أو لا فمتى قدر على أن يتزوج ليصون نفسه عن الحرام فعليه أن يتزوج ويسلك سبيل العمل الحلال الذي يرتزق منه مستعيناً باللّه تعالى وعلى اللّه معونته".

وقد ورد في كتاب إحياء علوم الدين ما يلي:

"ولذلك يستحب النكاح للعنين أيضاً فإن نهضات الشهوة خفية لا يطلع عليها حتى إن الممسوح الذي لا يتوقع له ولد لا ينقطع الاستحباب أيضاً في حقه على الوجه الذي يستحب للأصلع إمرار الموسى على رأسه اقتداء بغيره وتشبها بالسلف الصالحين وكما يستحب الرمل والاضطباع في الحج الآن وقد كان المراد منه أولاً إظهار الجلد للكفار. فصار الإقتداء والتشبه بالذين أظهروا الجلد سنة في حق من بعدهم.."

وقد سئل الدكتور البوطي في موقعه على الإنترنت :
س1:أرغب في الزواج لأعف نفسي ولكنني لا أملك أن أشتري منزلاً‏،‏ وقد أستطيع الاستئجار بصعوبة فهل أقدم على الزواج أم أتريث حتى أحصل على أسباب مادية أفضل مع العلم أن هذا التحسن المادي لا يبدو قريباً ‏-‏ والله أعلم ‏-‏ وأقصد‏:‏ هل بزواجي أكون قد عففت نفسي أم أنني أرضيت أهوائها بطريقة متهورة علماً بأنني أرغب في الزواج من فتاة معينة وأخاف أن تخطب قبل أن أحرك ساكناً‏؟‏ 

فأجاب الدكتور: إذا كنت تشعر بحاجتك الماسة إلى الزواج‏،‏ فإقدامك على الزواج عندئذ واجب. 
وإذا لم يكن المال الضروري للزواج متوفراً لديك‏،‏ فيجب على الموسرين من حولك إغناؤك بالمال الذي تحتاج إليه للزواج ..انتهى. 
س2:لا أعلم كيف أشرح لك مشكلتي ولكن كل ما هنالك هو أنني أريد الزواج‏،‏ نعم الحقيقة أنني مضطرب قليلاً ويمكنك أن تقول أني أتوق إلى ذلك ولكن المشكلة كيف أصارح أهلي بذلك‏؟‏ أعلَمُ أنني صغير ولكن ماذا أفعل وقد خلقت هكذا‏؟‏ جربت الصيام وكما تعلم أنه وجاء فلم ينفع وغيره من القراءات والأدعية‏،‏ حتى الآن لا أحد يعلم شيئاً‏،‏ ولكني أخاف على نفسي من الانحراف والمعصية ويمكن أن يكون الزواج حلاً لهذا وبالمقابل أخجل من نفسي أن أكون عالة على أبي حتى أتخرج وأبدأ بالعمل ماذا أفعل‏؟‏ 

الجواب: يجب أن تصارح أهلك بحاجتك إلى الزواج‏،‏ ولست في هذا عالة عليهم‏،‏ فإن والدك مكلف شرعاً بتزويجك عند الحاجة. 

س3: كنت تاجراً ناجحاً ثم ساءت بي الأحوال فأخذت من أبي مبلغاً من المال بقصد التجارة خارج البلد الذي أعيش فيه‏،‏ لكن الشيطان لعب لعبته وتصرفت بالمال في ملذاتٍ شخصية وبعد ذلك اعتذرت من والدي ووعدته بأن لا أعود مرة أخرى إلى ذلك‏،‏ وأخذت منه المال مرة ثانية وثالثة ورابعة وتصرفت بالمال أيضاً في ملذاتي الشخصية . 
والقضية أنني كلما فاتحت أبي بموضوع الزواج يقول لي‏:‏ إنك صغير. مع أنني كنت أبلغ من العمر 25 عاماً‏!‏ فهل من حق على والدي في شذوذي أم على نفسي‏؟‏ مع أنني في ذاك الوقت تصرفت كأي شاب في عمري يملك هذا المبلغ. 

الجواب: إن والدك شريك معك في تحمّل الإثم على شذوذك وانحرافك. وكما أن الوالد مكلف بالإنفاق على ابنه للطعام والشراب والمسكن‏،‏ فهو مكلف بتزويجه أيضاً.

"الزواج المبكر مستحب‏،‏ ولكن في عصرنا من الصعوبة بمكان تأمين الحاجات الأساسية للشاب دون مساعدة الأهل".
س4: ما هي مسؤولية الوالد هنا إن كان ميسوراً‏؟‏ وما هي المساعدة التي يجب أن يقدمها لابنه سيما إن كان الابن مايزال في مرحلة الدراسة‏؟‏ 

الجواب: تدخل نفقة تزويج الولد ضمن سائر النفقات التي يكلف بها الوالد عند كثير من الفقهاء‏،‏ ضمن حدود إمكاناته المتاحة فلو تمكن ولم يزوج ابنه فانزلق الولد من جراء ذلك في محرم‏،‏ تحمّل الوالد مثل وزر ابنه‏،‏ كما أوضح رسول الله صلّى الله وعليه وسلّم. انتهى.
إن ما أجاب به فضيلته يفيد في الرد على من يسخرون من الشاب عندما يعبر عن رغبته في الزواج وهو غير مالك للمال الكافي لذلك, فقد أوضح الدكتور أن الزواج حق لهذا الشاب بل أحياناً واجب عليه, والله المستعان.
هل الصيام هو الحل الجذري لتحصين جميع الناس عن الحرام؟

مر معنا قول المالكية "...فيفترض النكاح بشروط ثلاثة: الأول: أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا الثاني: أن يكون عاجزاً عن الصيام الذي يكفه عن الزنا أو يكون قادراً على الصيام ولكن الصيام لا يكفه"

ومر معنا قول الغزالي:" والمواظبة على الصوم لا تقطع مادة الوسوسة في حق أكثر الخلق إلا أن ينضاف إليه ضعف في البدن وفساد في المزاج"

بل مرت معنا شكوى من شاب إلى الدكتور البوطي يشرح له وطأة الغريزة قائلاً:"جربت الصيام وكما تعلم أنه وجاء فلم ينفع وغيره من القراءات والأدعية‏"

كما هو واضح فإن مسألة أن الصيام هو الحل الوحيد لأبنائنا, قد ظهر أنه  ليس بالأمر الذي يوافق عليه جميع فقهائنا.
الحاجة لعلاج جذري

وبعد.. فبعدما وجدت الأثر الواضح للمسألة الجنسية في حياة أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم, وبعدما تتبعت أساليب اليهود في تدمير أمتنا الإسلامية ووجدت أن من أقوى أسلحتهم هو التركيز على المسألة الجنسية, وبعد أن وجدت بالمقابل تخاذل الكثيرين ليس عن التصدي لهذه المسألة فقط بل تخاذلهم عن إظهار الحلول الحقيقية الفعّالة لمعالجة هذه المسألة,أو يستعرضون المشكلة الجنسية وخطورتها ثم يصفون لذلك علاجات هامشية كالتوصية بالصبر وما شابه , كالذي يأتي إلى الطبيب يشكو السرطان فيصف له الطبيب بعض الفيتامينات !!

نحن لا ننكر أن الفيتامينات مفيدة للجسم ولكن وصفك الفيتامينات لمريض السرطان, وإخفاؤك للدواء الفعّال, قد يعتبر هنا جريمة حقيقية.!

طبيعة المعالجة الإسلامية

على مرِّ الأزمنة ظهرت تيارات فكرية وفلسفات كانت متباينة في تحليلها للظاهرة الإنسانية, وتباينت في أساليب معالجتها لحاجات الإنسان, واحتارت هذه الفلسفات في مسألة وهي: هل يستجيب الإنسان لحاجاته الجسدية ويهتم بإشباع لذَّاته؟ أم أن كبت الحاجة الجسدية كالحاجة الجنسية يعتبر فضيلة؟
والسؤال هنا كيف تعامل الإسلام مع حاجات الإنسان المتنوعة بما فيها الحاجة الجنسية؟

عند استقرائنا للمعالجات التي أتحفنا بها الدين الإسلامي الحنيف نجد أنه لم يمنع المسلم من الاستجابة لحاجاته مطلقاً, كما لم يسمح له بالاستجابة لحاجاته دائماً, وكأنه نظم علاقة المسلم بحاجاته وفق الصيغة التالية:

ما دام الحلال مؤمناً لإشباع حاجتك, فلا يحل لك أن تشبع حاجتك بالحرام, "إن ربنا لم يحرم علينا شيئاً إلا أحل لنا ما يغني عنه ويسد مسدَّه ويقوم مقامه".
 , وإليك بعض الأمثلة:

· حرّم الإسلام الشراب المسكر, وأحل مقابله الماء وعصير الفواكه وخلاصات الأعشاب إلى ما هنالك من أشربة متنوعة, فالمسلم عندما يمتنع عن شرب المسكر ربما يجد أمامه ما يزيد عن 95% من أنواع المشروبات مسموح له شربها.
· حرّم الإسلام لحم الخنزير والميتة وما شابه, وأحل مقابله لحم البقر والغنم والدجاج وأحل الخضراوات والفواكه... إلى ما هنالك من أطعمة حيوانية ونباتية, فالمسلم عندما يمتنع عن الأكل المحرم ربما يجد أمامه أيضاً ما يزيد عن 95% من أنواع الأطعمة مسموح له أكلها.
· حرّم الإسلام الطعام والشراب في أوقات محدودة, فجعل الصيام في شهر رمضان وسمح للمسلم مقابله أن يفطر 11 شهراً في السنة, بل إن شهر رمضان نفسه مسموح للمسلم أن يأكل ويشرب فيه من أذان المغرب إلى قبيل أذان الفجر أي حوالي نصف اليوم, فالامتناع الفعلي عن الطعام والشراب هو حوالي نصف شهر في السنة وليس شهراً كاملاً.
· حرّم الكذب والغيبة وما شابه, وأحل مقابله الكلام الطيب بأنواعه المتعددة كلها.
· حرّم الربا والمعاملات المالية المسيئة, وأحل مقابله البيع والمعاملات المالية الحسنة كلها.
وكأن لنا أن نستنتج مما سبق ما يلي:

1- أن الإسلام رسم للمسلم دائرة حلال ودائرة حرام, ودائرة الحلال نجدها بنظرة إجمالية أكبر بكثير من دائرة الحرام.
2- عندما حرم الإسلام الخبائث, جعل للمسلم في الطيبات ما يغنيه عنها.
3- لم يقل الإسلام للمسلم صُم عن الطعام والشراب طوال السنة وطوال النهار.
4- لم يقل الإسلام للمسلم اصمت دائماً, وإنما قال: تكلم الحسن ولا تتكلم القبيح.
5- الإسلام أمر باجتناب كل المأكولات والمشروبات في أوقات محدودة قليلة, وأمر باجتناب بعض المأكولات والمشروبات في أغلب الأوقات, لكنه لم يأمر أبداً باجتناب الطعام والشراب كله وفي كل الأوقات.
وبالإضافة لضيق دائرة المحرمات, فإن الإسلام رخص عمل المحرمات في بعض الحالات, بل وأوجبها في حالات أخرى, فالذي لا يجد ما يأكله في الصحراء سوى لحم الخنزير, يجوز له بل يجب عليه أن يأكل من لحم الخنزير بالقدر الذي يبقيه على قيد الحياة. 

نتيجة: بنظرة إجمالية لما سبق نجد أن الإسلام يوجد منفذاً دائماً للمسلم ليلبي حاجته بشكل شرعي, فقضية المؤمن عادة هي قضية اختيار الحلال بدل الحرام وليس امتناع كلي عن تلبية حاجته!!إلا في مسألة الجنس - كما تُعالَج اليوم-, فقد أوهم البعض الشاب بأن ليس لديه حل مقابل براكين الإغراء التي تحوطه إلا حلاً وحيداً يتيماً وهو الصبر, "الصبر مفتاح الفرج"!!
وأستفهم بدوري هؤلاء: لماذا لم يجعل الله الصبر حلاً وحيداً لباقي المشاكل التي يواجهها المسلم؟ لماذا حلَّ الإسلام جميع المشاكل إلا مسألة الجنس وقف عاجزاً عن حلها, ووصف لها الصبر فقط كما تزعمون؟ لماذا لم يقل الإسلام لمن لم يجد سوى لحم الخنزير طعاماً: "اصبر فإن الله قادر على أن يرزقك بطعام من السماء"؟ ولو تأملنا هذه الجملة لوجدناها حقاً في ظاهرها لأن الله فعلاً قادرٌ على إنزال الطعام من السماء ولكن الله لم يعودنا أمثال هذه المعالجات!! 
وإلا فلِمَ لمْ يقل الإسلام:"لا تكذب في الحرب لأن الله قادر على أن ينصرك بدون الكذب" ولِمَ لمْ يقل:"لا تكذب لتصلح بين الناس لأن الله قادر على أن يؤلف بين القلوب بدون الكذب" بل إن الإسلام قال:" يحل لك أيها المسلم أن تتلفظ بألفاظ الكفر إذا كان في ذلك نجاتك, مادام قلبك مطمئن بالإيمان", وكذلك عندما يكتفي أحدهم بقوله للشاب الذي يعاني نار الغريزة:" اصبر فإن الله قادر على أن يأتيك بزوجة من حيث لا تحتسب", فنقول أيضاً إن هذه الجملة هي حق في ظاهرها لأن الله فعلاً قادرٌ على أن يرزق الشاب بزوجة من حيث لا يدري ولكن الله لم يعودنا أمثال هذه المعالجات!! 
ولا يخفى أنه مما سبق يظهر أن الإسلام راعى الضعف البشري في حلوله مراعاة حقيقة, فهل يعقل أن لا يعير الضعف البشري اهتماماً في مسألة خطيرة كمسألة الجنس؟! وهي كما عبر عن خطرها جيمس رستون في النيويورك تايمز بقوله:( إن خطر الطاقة الجنسية قد يكون في نهاية الأمر أكبر من خطر الطاقة الذرية ) 
.
فهل يعقل أن يكون الحل الإسلامي هو فقط:"اصبر" ؟!!

لماذا يجد الشاب المسلم في كل شأن من شؤون حياته دائرة حلال ودائرة حرام, وعندما يصل إلى مسألة الجنس يجدها كلها عبارة عن دائرة حرام وليس هناك من أثر لدائرة الحلال.....فهو يسمع أن النظر إلى المرأة السافرة التي تحيط به من الجهات الأربع حرام, وأنّ تزوّجها من دون إذن أبيها حرام, وإذا جاء الشاب يطلب الفتاة من أبيها, وجده يطلب... ويطلب...

حتى يشعر الشاب بالذل والمهانة, صحيح أن الطلبات تتفاوت من أب لآخر ولكن مهما قلَّت هذه الطلبات فإن الطلاب وأصحاب الدخل المحدود من الموظفين -غالباً- يجدونها شبه مستحيلة.
المفارقات الثلاثة بين المعالجات الإسلامية بشكل عام ومعالجة المسألة الجنسية كما تبدو لنا اليوم

	المعالجات الإسلامية بشكل عام
	معالجة المسألة الجنسية اليوم

	1- تترك دائماً منفذاً شرعياً كي يستغنى به عن الحرام.
	1- يجد الشاب نفسه بلا منفذ للحلال أبداً فعليه الانتظار إلى أمد غير معلوم.

	2- أثبتت التجارب أن العلم والواقع يمشيان جنباً إلى جنب مع المعالجات الإسلامية بشكل عام, فقد ثبت أن الامتناع عن أكل لحم الخنزير وعن شرب الخمر وصيام رمضان يجنب الإنسان الكثير من الأمراض الخطيرة. كما ثبت أن الصدق هو مبدأ ممتاز في العلاقات الإنسانية وحتى التجارية لدرجة أن اليهود في الغرب قد اشتهروا به لأنه ثبت لهم أن الزبائن تثق بالتاجر الصادق فتزيد من إقبالها على بضاعته, وثبت أن الغيبة تضعف ثقة الناس بعضهم ببعض وثبت أن الربا يجلب الفقر للبلد الذي ينتشر فيه. 
	2- على الصعيد الطبي تجد أن من يمتنع عن الزواج قد يتعرض لأمراض عديدة 
وعلى الصعيد الاجتماعي تجد أن الشباب والفتيات المساكين الملتزمين دينياً والمطبقين للفتاوى المتشددة التي تمنعهم من الزواج البسيط, تجدهم –غالباً- أناساً غير طبيعيين إذا ما طبقنا عليهم موازين علم النفس للشخصية السوية بدقة, فحرمانهم من حاجة حساسة كالجنس لا بد وأن يؤثر سلباً على سلوكهم بنسب متفاوتة, على عكس من يمتنع عن الكذب والغيبة فإنه يكون أنجح اجتماعياً.

	3- في مرحلة الشباب لم أجد واحداً من الذين نشأنا معاً في طاعة الله من يقول:" كنت أجاهد نفسي البارحة هل أشرب الخمر أم لا, وقد انتصرت على نفسي بصعوبة في نهاية المطاف", ولم أجد واحداً يقول:"إن نفسي تشتهي لحم الخنزير وأنا أقاومها أشد المقاومة, وهذه المقاومة تستهلك أعصابي", ولم أجد واحداً منهم يقول:"أنا يا جماعة أعشق الكذب والغيبة ولكني أبذل جهداً كبيراً للامتناع عنه والحمد لله أنا في النهاية دائماً أنتصر على نفسي وشيطاني"...ولا يخفى أن أحداً منهم لا يعاني مما سبق شيئاً لأنه وببساطة شديدة نشأ في طاعة الله فهو لم يتذوق المعصية حتى يجد صعوبة في الإقلاع عنها.
	3- ولكن هؤلاء الذين نشأوا في طاعة الله أنفسهم سمعت الكثير منهم يشتكي معاناته من المسألة الجنسية, وبعضهم يحاول إخفاء معاناته ولكنها تصر على أن تظهر آثارها على سلوكه, بل إن البعض كان يكتب مذكراته حول ما يعانيه من وطأة الشهوة وهو يبكي لأنه لا يجرؤ على معصية الله ولأنه بحاجة للمرأة في الوقت ذاته والبعض يناجي ربه في الليل بحرقة.و السؤال لماذا هم يعانون من الابتعاد عن هذه المسألة بالذات ولِمَ لا يعانون من الابتعاد عن أي محرم آخر, لماذا الجنس بالذات؟!!

على الرغم من أنهم لم يذوقوا ممارسة الجنس سواء الحلال منه أو الحرام, حتى يقال أنهم اشتاقوا لشيء كانت ممارسته عادة لهم!!


الجزء الغريب

إذا دمجنا المعالجات الإسلامية المختلفة مع بعضها فإنها تؤلف شكلا واحداً ذا مغزى وهدف واضح, ونلاحظ ترابط هذه المعالجات فيما بينها أجمل ترابط, كيف لا وهي من لدن عليم خبير, إلا إذا نظرنا إلى معالجة المسألة الجنسية اليوم فإننا نجدها جسماً غريباً وجزءاً غير قابل للانسجام مع غيره من الأجزاء, بل إنه يبدو غريباً عن روح الشريعة.
مما يدلنا على أنه لا بد من البحث عن الجزء الصحيح الملائم لكي تؤلف الأجزاء كلها جسماً واحداً متماسكاً متناغماً, وهذا الجزء المفقود هو موجود في بطون كتبنا وما علينا إلا أن نخرجه إلى النور, أي نحن لسنا بحاجة إلى اجتهاد جديد, وإنما بحاجة إلى مخلصين لا يخافون في الله لومة لائم.
رأي الطب في التأخر عن الزواج

إذاً وتأكيداً لفكرة أن المعالجات الشرعية الإسلامية يثبت العلم دائماً صحتها, إلا في المسألة الجنسية عندما يحلو للبعض أن يعالجها بالصبرفقط.
نجد فيما يلي أن العلم يثبت أن الذي يصبر عن الزواج قد يتعرض لأضرار جمة على عكس من يصبر عن شرب الخمر مثلاً, فلنصغي إلى الطب:
" توجد أسباب أخرى وراء البرودة - الجنسية- منها: الموانع النفسانية ... ومن أسباب البرودة أيضاً – الزواج المتأخر حين لا تقوم الأعضاء التناسلية بوظائفها تماماً إلا بعد مرور عشر أو عشرين سنة.فتصاب هذه الأجهزة بالهزال كما تعجز الأعصاب عن الاستجابة للهياج الجنسي ويتقاعس المبيض عن إفراز البويضات وتنطفئ الغريزة تماماً."

س: يقال أن البرودة الجنسية سببها الزواج المتأخر؟ 

ج:  قد يكون في هذا القول شيء من الحقيقة. لأن الأجهزة التناسلية في الزواج المتأخر لا تبدأ بعملها إلا بعد مرور عشر سنوات. وهذه الأجهزة إذا لم تستعمل في الوقت المناسب تصاب بالهزال حتماً كما تعجز الأعصاب عن الاستجابة السريعة للهيجان الجنسي وتنطفئ الغريزة إذا أهملناها ".

"القوة ما بعد الطفولة: أما معدل العلاقات الجنسية الزوجية فقد قام وستوف Westoff بدراسة ذلك 1974, وأفادت دراسته, وهي دراسة تقارن أيضاً بين هذا المعدل عام 1965 وعام 1971, ما يلي: يبلغ المعدل أقصاه وهو حوالي 12 مرة في الشهر في سن التاسعة عشرة, وينخفض تدريجياً ليصل إلى حوالي الثماني مرات في الشهر. ولم تظهر الدراسة فرقاً في هذا المعدل بين عينتي الدراسة لعام 1965 وعام 1970. وقد هبط هذا المعدل تدريجياً ليصل إلى 8 مرات ونصف لعينة 1970 و 6 مرات ونصف لعينة 1965 ببلوغ الثانية والعشرين, وبمعدل 8 مرات في الشهر لعينة 1970 وأقل من سبع مرات لعينة 1965 ببلوغ الثانية والثلاثين. وتلاقت المعدلات بخمس مرات في الشهر ببلوغ سن الخامسة والأربعين في كل من العينتين".

ونلاحظ الأمر الخطير من هذه الإحصائيات, فإذا كانت قدرة الرجل في المعاشرة الجنسية وسطياً 12 مرة في الشهر في سن الـ19 عاماً ثم تنخفض في سن الـ22 إلى 8 مرات دفعة واحدة أي فقد ثلث مقدرته خلال 3 سنوات .....وبما أن الشريعة الإلهية توافق الواقع البشري, فهل يعقل أن يكون السن الطبيعي للزواج هو بعد الـ19 عاماً أم قبلها إذا كانت قدرته في الـ19 لا تصمد أكثر من 3 سنوات وبعدها تبدأ بالذبول النسبي تدريجياً؟
وأضرار التأخر بالزواج معروفة منذ القديم وليست شيئاً جديداً, فقد ورد على لسان الفكرالأبقراطي القديم أنه:" إذا كانت لدى النساء علاقات مع الرجال, يكن في صحة أفضل وإلا فإنهن يكن أقل عافية . ذاك أن الرحم يصبح في المجامعة رطباً وغير جاف, والحال أنه عندما يكون جافاً يتقلص بشدة وأكثر من المناسب وبتقلصه بشدة يؤلم الجسد. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المجامعة بتسخينها للدم وترطيبه تجعل مسلك الطمث أكثر سهولة والحال أنه عندما لا يسري الطمث يصبح جسد النساء مريضاً".

ولعل ما سبق يساند الحديث الشريف القائل:" صعد (ص) المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن جبرائيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال : إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح وكذلك الأبكار إذا أدركهن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة - أي الزواج - و إلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر".
رأي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في وجوب تزويج الشاب
س: هل يجوز للوالد أن يحج قبل أن يزوج أولاده؟ 

جواب الدكتور:" إذا كان الرجل يملك مالاً زائداً عن حاجته الآنية, وكان بين أن يحج به إلى بيت الله الحرام, أو يزوج به ابنه أو أحد أبنائه, 
يُنظر: فإن كان ابنه بحاجة إلى الزواج بحيث لو لم يتزوج لتعرض لارتكاب محرم, سقط وجوب الحج عن أبيه, ووجب عليه أن يزوج ابنه بذلك المال. وأما إن لم يكن ابنه بحاجة ماسّة إلى الزواج, فالأب مخير بين تزويج ابنه وبين أن يحج بذلك المال".

تعريف النكاح وما يستنتج من تعريفه
"الحنفية - عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصداً، ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع المرأة. وسائر بدنها من حيث التلذذ..
الشافعية - عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة....

المالكية - عرفوا النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور اهـ ابن عرفة...

الحنابلة - قالوا: هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع...."انتهى.

نلاحظ مما سبق أن تعريف النكاح يتضمن معاني الاستمتاع واللذة وليس هو محصور بإنجاب الأطفال بل إن ذكر التناسل لم يرد في تعريف النكاح أصلاً , كما أن الدكتور البوطي أوضح أن العبرة في الإقبال على الزواج هو الحاجة الغريزية وليس الأساس هو هدف إنجاب الأطفال فقد ورد في فتاواه على الإنترنت ما يلي :
س1: أنا فتاة أبلغ من العمر26 عاماً‏، ‏ كنت في فترة المدرسة منطوية إلى أبعد الحدود‏، ‏ ولا أختلط بالناس من حولي نهائياً‏، ‏ إلى أن دخلت الجامعة ‏، ‏ الأمر الذي اضطرني إلى التعامل مع من حولي بكثرة, كثيراً ما كنت أرى الجميع من حولي قساة القلوب بل وأنانيون لأبعد الحدود‏، ‏ وكنت أجد نفسي غريبة في هذا العالم‏، ‏ مع ذلك فقد كونت الكثير من الصداقات‏، ‏ وتلا ذلك فترة العمل التي زاد فيها تعاملي مع من حولي‏، ‏ وللأسف في هاتين الفترتين‏، ‏ أحبني الكثير من الشباب والكثير منهم عرض علي الزواج‏، ‏ وبالرغم من إعجابي في البعض منهم إلا أني كنت أرفض في كل مرة بطريقة غير جارحة‏، ‏ الأمر الذي أكسبني صداقاتهم رغم رفضي لهم.....  
المشكلة أني وبعد هذا العمر‏،‏ تلومني أمي باستمرار‏،‏ بل وتبكي كثيراً بسببي‏،‏ وتخبرني بأني سأندم قريباً على رفضي الزواج‏،‏ وكذلك أبي حاول معي كثيراً ولكن بلا نتيجة‏،‏ علماً أني أعشق أمي‏،‏ أتمنى لو أنفذ لها كل طلباتها وأكره أن أسبب لها الحزن‏،‏ وعلماً كذلك أني أعشق الأطفال بل وأحلم بالأمومة لكني لا أتصور نفسي زوجة‏،‏ لا يمكنني أن أعيش حياة زوجية‏،‏ فأنا حتى أخجل من أمي‏،‏ أخجل من النظر إلى عيون الناس من حولي‏،‏ أخجل من أقرب الناس لي‏،‏ بل وأخجل من أن أخبر أمي عن سبب رفضي الزواج‏،‏ أعرف بأني سأندم كثيراً لكن هذا خير لي من خداع أحد‏،‏ أو دخولي في حياة لن أتمكن من تلبية طلباتها أرجو النصحية‏؟‏ 

الجواب: شرع الزواج تحقيقاً لرغبة غريزية في النفس‏،‏ وعندما تغيب هذه الرغبة‏،‏ فلا ينبغي أن يكرهك أحد على الزواج‏،‏ عودي إلى النظر في مدى رغبتك في الزواج‏،‏ واتخذي قرارك على أساسه. 
س2: عرفت بالوسائل الطبية أني لا أستطيع الإنجاب لذلك قررت العزوف عن الزواج لأنني سأورط الطرف الآخر معي في هذه المسألة (‏أقصد الزوجة‏)‏‏،‏ لكنني أتعرض إلى ضغط من قبل الأهل بأن أتوكل على الله ولا أبالي‏،‏ خصوصاً أن أحد الأصدقاء مر بنفس المشكلة تماماً ورزقه الله بولد‏؟‏ 

الجواب: العبرة في هذا الأمر بحاجتك الغريزية إلى الزواج. فإن كنت تشعر بالحاجة فإن عدم زواجك يعدّ عندئذ ثلمة في دينك‏،‏ وأمر الإنجاب عائد إلى الله لا إليك والحكمة من الزواج ليست محصورة في هدف الإنجاب.انتهى.
اللذة غير محرمة في ذاتها

لماذا يكره الناس الإباحية الجنسية ويشمئزون منها؟ 
هل يكره الناس الإباحية الجنسية لأن المرأة يمكنها أن تتنقل بين أحضان الرجال فيقذف كل منهم ماءه في بطنها, فلا يُعرف للمولود أباً بعينه, فتضيع الأنساب ويكثر في المجتمع أولاد الزنا الذين غالباً ما يكونون حاقدين على المجتمع الذي ظلمهم منذ أول لحظة لهم في هذا الوجود؟
الجواب نعم فضياع الأنساب مدمِّر للعلاقات الإنسانية.

هل تُكرَه الإباحية عندما تكون جماعية حيث يمارس مجموعة من الرجال الجنس مع امرأة أو أكثر في وقت واحد؟

الجواب نعم, فالزنا بين رجل وامرأة فعل قبيح ولكن الزنا الجماعي أشد قبحاً.

هل تُكرَه الإباحية عندما يزني الرجل بأمه أو أخته؟

الجواب نعم, فالزنا بامرأة أجنبية فعل قبيح ولكن الزنا بالمحارم أشد قبحاً.

هل تُكرَه الإباحية لأنها لا تتضمن صيغة شرعية من إيجاب وقبول يمدان العلاقة بين الرجل والمرأة باليُمن والبركة؟

الجواب نعم, فتلفظ الزوجان بالصيغة الشرعية يُشعرهما أنهما يتمتعان ضمن الحدود الشرعية التي يرضى الله عنها, وبدون هذه الصيغة لا يكونان مرتاحين حق الارتياح.

هل تُكرَه الإباحية لأن الرجل فيها يجامع المرأة ويتمتع كل منهما بصاحبه ويشعر باللذة؟

الجواب لا مطلقاً, لأن كل الأزواج من المفترض أنهما يمارسان الجماع ويتمتع كل منهما بصاحبه ويتلذذان, ولا أحد يُنكرعليهما ذلك.

إذاً, لِمَ نحرّم الزواج السرِّي مطلقاً؟ على الرغم من أن هذا النوع من الزواج يتضمن صيغة شرعية يتلفظها الزوجان من إيجاب وقبول كما يحرم فيه على المرأة أن تعاشر أكثر من زوج واحد, وإذا طلقها الزوج فإن عليها أن تعتد إن كان قد دخل بها وبالتالي فلا ضياع للأنساب ومن البديهي أن المرأة في هذا النوع من الزواج لا تعاشر أحداً من محارمها.

إذاً, ما علاقة الزواج السري بالإباحية الغربية حتى نحرمه ؟!

لم يبق شيء مشترك بينهما إلا أن الزوجين هنا يتمتع كل منهما بالآخر ويشعران بلذة الجماع فهل نحرّم هذا النوع من الزواج لجريمة تمتع الزوجين بالملذات؟!! طبعاً لا لأن اللذة غير محرمة في ذاتها.

حتى الزواج إن كان بقصد اللذة والمتعة فقط فإنه يكون صحيحاً, كيف لا وتعريف النكاح كما مر معنا يحوم حول اللذة والمتعة ولم يذكر فيه هدف إنجاب الأولاد لا من قريب ولا من بعيد.

بل, إن تزوج رجل فاسق من امرأة فاسقة وعقدا عقداً شرعياً وسُجِّل العقد كما هي العادة في المحكمة الشرعية, وصرّح هذان الزوجان بعد أن أنجبا أطفالاً أنهما لم يتزوجا في البداية بقصد إنجاب الأطفال وإنما بهدف مجرد المتعة.
فهل يجرؤ أحد على أن يفتي ببطلان عقد زواجهما وأن أولادهما هم أولاد زنا بسبب أن هدفهما من الزواج كان مجرد استمتاع كل منهما بالآخر؟!!!

لقد مر معنا قول الشافعية :" الأصل في النكاح الإباحة فيباح للشخص أن يتزوج بقصد التلذذ والاستمتاع فإذا نوى به العفة أو الحصول على ولد فإنه يستحب"

إذاً, لماذا نحرم الزواج السرِّي؟ ألمجرد أن هدفه أحياناً يكون اللذة فحسب وقد تبين أن لا ضرر في هذا, إن الزواج السرِّي يستند في أصل فكرته إلى عدم معرفة والد الفتاة بأمر زواجها هذا, وهناك الكثير من العلماء الذين أباحوا تزويج الفتاة بغير إذن أبيها وإليك تفصيل ذلك:
بعض الذين أباحوا تزويج المرأة نفسها بدون إذن وليها

1. كان الزهري يقول إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها جاز, وهو قول الشعبي وأبي حنيفة وزفر"

2. و(صح عن ابن سيرين في امرأة لا ولي لها فولت رجلاً أمرها فزوجها قال ابن سيرين: لابأس بذلك, المؤمنون بعضهم أولياء بعض...
3. وعن عبد الرزاق عن ابن جريج: أنه سأل عطاء عن امرأة نكحت بغير إذن ولاتها – وهم حاضرون, فقال: أما امرأة مالكة أمر نفسها إذا كان بشهداء, فإنه جائز بغير أمر الولاة...
4. وقال الأوزاعي إن كان الزوج كفؤاً ولها من أمرها نصيب ودخل بها لم يكن للولي أن يفرق بينهما..
5. كما أن عائشة (ر) " زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير وهو غائب ").

6. "وعن عمر وعلي وابن عمر (ر) جواز النكاح بغير ولي"

7. "وذلك كما إذا تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود ووطئها بناء على ما ذهب إليه داود الظاهري من صحة ذلك".

رأي الدكتور وهبة الزحيلي في الزواج بدون إذن الولي

استدل الدكتور وهبة الزحيلي على صحة ما ذهب إليه الفريق القائل بقدرة المرأة على تزويج نفسها دون الرجوع إلى أبيها, بأدلة منها: حديث "الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأمر في إذنها, وإذنها صماتها"
. 
ثم شرح الدكتور الحديث قائلاً: والأيم: التي لا زوج لها, بكراً كانت أو ثيباً, فدل على أن للمرأة الحق في تولي العقد, لأنه أثبت حقاً لكل من المرأة والولي بقوله "أحق" ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت, وقد جعلها أحق منه به.

كما ذكر الدكتور حديثاً يستدل به بعض من يقول بلزوم موافقة الولي العدل على عقد الزواج والحديث مروي عن ابن عباس " لا نكاح إلا بشاهدي عدل, وولي مرشد", ثم بيَّن ضعفه بقوله: حديث ابن عباس المتقدم ضعيف.

كما ذكر الدكتور الأحاديث التي استُدل بها على وجوب موافقة الولي وبين عدم صلاحية الاستدلال بها كما يلي:
· حديث "لا نكاح إلا بولي", قال عنه الدكتور: ضعيف مضطرب في إسناده.
· حديث"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها, فنكاحها باطل – قالها ثلاثاً- فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له", قال عنه الدكتور: هو حديث منقطع.
· حديث"لا تزوِّج المرأة المرأة, ولا تزوِّج المرأة نفسها, فإن الزانية هي التي تزوِّج نفسها", قال عنه الدكتور: فالصحيح كما قال ابن كثيرعنه: وقفه على أبي هريرة, وغايته التنفير من استبداد المرأة بنفسها في الزواج, وليس فيه ما يدل على فساد العقد إذا باشرته المرأة. ثم إن هذه الأحاديث معارضة بقوله(ص)" الأيم أحق بنفسها من وليها"....
ثم قدم لنا الدكتور الخلاصة مشكوراً بقوله:
"والخلاصة: إن أهلية المرأة المقررة لصحة التصرفات تمكنها من مباشرة عقد الزواج كغيره من العقود, لكن مراعاة للآداب الإسلامية يستحب أخذ رأي الولي أو إذنه, وأن يباشر العقد بنفسه, كيلا تنسب المرأة إلى الوقاحة ومصادمة الأعراف والعادات."

كما هو واضح فالدكتور يصرح برأيه الشخصي بأن المرأة يحق لها أن تزوج نفسها دون الرجوع إلى أبيها ويكون عقدها صحيحاً ولا تكون آثمة بذلك, إلا أنه يستحب لها أن ترجع إلى أبيها وتستأذنه تماشياً مع عرف المجتمع لا أكثر.
ثم يدعم الدكتور قوله بالحديث التالي:
"وأخرج النسائي عن عائشة (ر):"أن فتاة دخلت عليها, فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة, قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله(ص) فجاء رسول الله (ص) فأخبرته, فأرسل إلى أبيها, فدعاه, فجعل الأمر إليها, فقالت: يا رسول الله, قد أجزت ما صنع أبي, ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء". 
ثم نقل فضيلته قول الصنعاني في سبل السلام تعليقاً على هذا الحديث كما يلي : "والظاهر أنها بكر, ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس, وقد زوجها أبوها كفئاً ابن أخيه. وإن كانت ثيباً فقد صرحت أنه ليس مرادها إلا إعلام النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء, ولفظ النساء عام للثيب والبكر, وقد قالت هذا عنده(ص), فأقرها عليه.انتهى.

وقد ذكر الدكتور المسألة في موسوعته الفقهية كما يلي:

"حضور الولي: هو شرط عند الجمهور غير الحنفية".
 
رأي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بالزواج السري

 سُئل الدكتور: تزوجت من فتاة مسيحية يرفضني أهلها كلّ الرفض, ما العمل؟

 فكان جوابه:" كان عليك أن تستشيرني فيما ينبغي أن تتصرف, قبل إقدامك على ما قد فعلت. وعندئذ كان بوسعي أن أشير عليك, أما الآن وبعد أن حبكت أطراف المشكلة بزواجك السري من هذه التي تعلم أن أهلها لا يقبلون بك, فماذا عسى أن أملك من باب المشورة لك؟ 
إن الرأي الوحيد الذي أملكه لك هو أن تنهي زواجك السري هذا بالطلاق, لتعود الفتاة إلى موقعها السابق من أسرتها, فتاة عذراء غير متزوجة, وبذلك ينحسر الخطر عنك وعنها..ولك في الفتيات الكثيرات ما قد يُنسيك علاقتك العاطفية بها.".انتهى.

ونستنج من كلام فضيلته أنه يعتقد بصحة الزواج السري أي الزواج بدون إذن الولي لأن والدي الفتاة كما هو واضح لا يعلمان بهذا الزواج أصلاًحتى يكونا موافقين عليه, وفي الوقت ذاته سمَّى ما فعله الشاب زواجاً سرياً ولو كان يعتقد ببطلانه لما كان هناك من حاجة لأن يطلب منه تطليقها, فالطلاق لا يكون إلا بعد زواج.
ثم إن الدكتور طلب من الشاب أن يطلق الفتاة فلو كان يعتقد ببطلان هذا النوع من الزواج لما كان هناك معنى للطلاق, لأن العقد يكون لم يعقد أصلاً ولكان زنا أو ما شابه ولما احتاج إلى طلاق, ثم إن الفتاة كما هو واضح أنها عذراء وهذا يعني أن الدكتور يرى صحة الزواج السري بدون إذن ولي وإن كانت البنت بكراً, وبالرغم من ذلك فقد نصحه بطلاقها ليجنبه خطر مواجهة المجتمع, وليس لقناعته بأن هذا الشاب يزني ؟!!

فلا يخلو أن يكون فضيلته يعتقد بصحة الزواج السري بشكل عام أو أنه يعتقد بصحته في حالة مخصوصة على الأقل.
كما وردت له فتوى على الإنترنت هذا نصها:
س: هل هناك مانع من زواج امرأة في الثالثة والعشرين من عمرها من رجل في الثالثة والثلاثين وهي تعلم أنه مسلم حسن الإسلام وقد طلب يدها من أبيها أربع مرات ولكنه أصر على رفضه بحجة أنه لا يريد لابنته أن تتزوج مع أن هذا الرجل علم هذه المرأة كيف تصلي وكيف تحب الإسلام وكيف تتوقف عن التدخين وأشياء أخرى عديدة‏؟‏ 

الجواب:  إذا كان الأب لا يريد أن يزوج ابنته كما تقولين‏،‏ فهو عاضل أي ظالم لابنته بمنعها حقها في الزواج. وعندئذ تسقط ولايته عليها‏،‏ وتنتقل الولاية إلى من يليه‏:‏ العم‏،‏ فالأخ وهكذا.. فإن لم يوجد لها وليّ غير الأب‏،‏ وكان الخاطب كفؤاً لها‏،‏ جاز لها أن تتولّى هي عقد زواج نفسها. 

رأي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في شرائط عقد الزواج

سُئل الدكتور:ما شرائط عقد الزواج, وهل يصح الاشتراط فيه؟ 

فكان جواب الدكتور:" من أهم شرائط صحة عقد الزواج وجود شاهدين يشهدان ويسمعان صيغة عقد الزواج. كقول رسول الله (ص) من حديث عائشة:(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل). كما أن من أهم شرائط صحة هذا العقد ألا يتضمن شرطاً ينافي طبيعة عقد الزواج. فاشتراط أحد الزوجين على الآخر عدم الطلاق أو ألا يتزوج عليها غيرها, مما يتنافى مع طبيعة عقد الزواج. 
ومن ثم فإن هذا الشرط يبطل العقد عند بعض الفقهاء, ويلغي الشرط, مع صحة العقد عند طائفة أخرى من الفقهاء. وعلى كل فإن هذا الشرط لا قيمة له".انتهى.

أقول إن فضيلة الدكتور يعلم أن هناك خلافاً بين الشافعي والحنفي على مسألة إذن الولي ويعلم أنه ليس هناك خلاف بينهما على مسألة الشاهدين, وفيما يبدو أنه بناء على ذلك لم يذكر شرط الولي, كمسألة أساسية.
رأي الشيخ عبد الرحمن الجزيري في تزويج المرأة نفسها

استعرض الشيخ عبد الرحمن الجزيري في موسوعته " الفقه على المذاهب الأربعة", أدلة من يقولون بمنع المرأة من الزواج بغير إذن وليها, ثم ساق الردود على أدلتهم, وكما هو معلوم فإن الشيخ الجزيري يُفتَرض فيه أن يسرد في موسوعته آراء الأئمة الأربعة في المسائل الفقهية عامة, دون أن يرجح رأياً على غيره, ليبقى على الحياد, 
وهذا هو الملاحظ في السمة الغالبة على موسوعته الفقهية, إلا أنه – فيما يبدو- لم يتمالك نفسه عن التدخل وإبداء رأيه عند استعراضه لأدلة المانعين المرأة من تزويج نفسها, حيث وصف جوابهم بقوله " ولا يخفى ضعف هذا الجواب لأنه ما دام مصدر الحديث المروي عنه لم يعرفه وأنكره، فإن ذلك يضعف الثقة جزماً"

كما صحح رأي الأحناف بقوله:" فتخصيص الحنفية ما ورد في هذه الأحاديث بالصغيرة قياساً لتصرف الكبيرة في النكاح على تصرفها في البيع صحيح لا اعتراض عليه بمثل هذا الذي أورده الجمهور".

الأصل في الدين هو تزويج المرأة نفسها من دون إذن وليها

يقول ابن حزم:
" وهو أن هذا القول من رسول الله (ص) هو الزائد على معهود الأصل لأن الأصل – بلا شك – أن تنكح المرأة من شاءت بغير ولي....انتهى.

ويقول الشيخ الجزيري:
"..أما الحنفية الذين لا يرون الحجر على المرأة العاقلة البالغة فإنهم يقولون: إن قواعد الدين الإسلامي تقتضي أمرين:

الأول إطلاق الحرية لكل عاقل رشيد من ذكر أو أنثى في تصرفه.

"والثاني" رفع ما عساه أن يحدث من أضرار بسبب هذه التصرفات وكلا الأمرين لازم لا بد منه للحياة الاجتماعية، فالحجر على الرشيدة في أمر زواجها ينافي قواعد الإسلام العامة، فلو جعل أمر زواجها منوطاً بالولي كان حجراً بدون موجب، خصوصاً في حالة تزويجها بدون أخذ رأيها مطلقاً وهي بكر رشيدة، 
فإن ذلك لا يلتقي مع قواعد الدين في شيء وربما كان ضاراً في كثير من الأحيان إذ قد يكون الولي غير أب أو أخ شقيق، ولم تكن علاقته بالمرأة ودية فيتعمد معاكستها والوقوف في سبيلها بحرمانها من الكفء المناسب، وليس من السهل على المرأة إثبات العضل والشكوى للحاكم، بل ربما جر انحيازها للخاطب وشكواها للحاكم إلى عداء الأسرة، 
ويترتب عليه مأساة لا حد لها، وهذا كثير واقع لا يمكن الإغضاء عنه في التشريع الإسلامي المشهور بدقته وجلاله فيجب أن يناط أمر زواجها بها, بشرط أن تتصرف تصرف العقلاء فلا تندفع في سبيل شهوة فاسدة فتقع على غير الكفء. فإنها إن فعلت ذلك كانت جديرة بالحجر عليها. وكان لوليها حق الاعتراض وفسخ العقد. 
ثم إن لها الحق في أن تكل أمر تزويجها لمن تشاء. فإذا كان لها أب أو أخ أو نحوهما من الأقربين الذين يشفقون عليها ويؤثرون راحتها ويتمنون لها السعادة كان من اللائق المقبول أن تفوض لهم وتترك لهم حقها ليتصرفوا في أمر زواجها كما يحبون. فلا تخرج عن إرادتهم ولا تحاول إحراجهم بما لا ينفعها، بل يضرها بفقد عطفهم عليها.."اهـ.

ونلاحظ مما سبق أن الحنفي يستدل بأصول الدين وقواعده العامة وذلك واضح من عبارات المؤلف الشيخ عبد الرحمن الجزيري حيث يقول:" أما الحنفية.... فإنهم يقولون: إن قواعد الدين الإسلامي تقتضي.."
ويقول :" فالحجر على الرشيدة في أمر زواجها ينافي قواعد الإسلام العامة"
ويقول:" فإن ذلك لا يلتقي مع قواعد الدين في شيء"
وإن وصف المؤلف بأن فتوى الحنفي منسجمة مع قواعد الدين العامة هو ثناء عظيم عليها, وهل من مرجح أفضل من ترجيح ما ينسجم من الفتاوى مع قواعد الدين العامة؟!
ومن المعلوم أنه عند حدوث تعارض في الروايات المروية عن النبي(ص) يلجأ العلماء إلى ترجيح الرواية الموافقة لأصول ديننا الواردة في القرآن الكريم, حيث نضرب بعرض الحائط بالرواية المخالفة للنص القرآني, فبما أن الاحتكام إلى أصول الدين هو الصواب عند حدوث الالتباس فتكون فكرة استناد الإمام الحنفي إلى أصول الدين هي الصواب.
تحريم الزواج العرفي, استناداً إلى الأصول الفقهية.. محاولة خائبة

بالرغم من أن ما سبق يدل على أن الاستناد إلى أصول الدين وقواعده العامة يؤدي إلى ترجيح رأي الحنفي في صحة تزويج الفتاة نفسها, يحاول بعض الهواة , أن يلجأوا إلى تضبيب الرؤية على العوام بالتلاعب بمصطلحات فقهية, يستخدمونها في إثبات ما يذهبون إليه في تحريم تزويج الفتاة نفسها, بعد أن يعجزوا عن الإتيان بأدلة معتبرة على ذلك.
والمدقق في المسألة يجد أن هذه المصطلحات المستعملة مثل: الاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف وسد الذرائع, تستخدم من قبل هؤلاء في غير المجال الذي وضعها الفقهاء لتعمل ضمنه, وإليكم بيان ذلك كما ورد في كتب أصول الفقه:
الاستحسان
"هو ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل, أو استثناء حكم جزئي من أصل كلي أو قاعدة عامة, بناء على دليل خاص يقتضي ذلك...
مثال: الحكم بصحة الاستصناع والإجارة...استثناء من حكم بطلان عقد المعدوم...
وهذا يدل على تفقه دقيق وتعمق في الرأي وفهم المسائل, وليس ذلك تشريعاً بالعقل والهوى والتشهي, لأنه عمل بدليل قوي لا يفطن إليه إلا بعيد النظر واسع الأفق عميق الفكر".

إذاً الاستحسان هو ترجيح مبني على دليل, وليس مبنياً على عقل يختلف من إنسان إلى آخر, وليس مبنياً على الأهواء والتشهيات, وبالتالي لا يصح استخدام الاستحسان في تحريم الزواج بدون ولي, بحجة أن معرفة الفتاة بحقها في تزويج نفسها يؤدي إلى تفكك الأسر, 
فهذا كلام عقلي ظني لا دليل عليه من النقل المعتبر, وتقدير حدوث التفكك الأسري هو تقدير يختلف من شخص لآخر, ثم إن الإمام الحنفي الذي يؤمن بـ"الاستحسان", لم يجد أنه يطبق في هذه المسألة, ومن جهة أخرى فإن الإمام الشافعي الذي يشترط موافقة الولي لم يعتبر جواز العمل بالاستحسان وعد من يعمل به يبتدع في شرع الله.
" قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع, أي ابتدع شرعاً من عنده"

المصلحة المرسلة
" هي الوصف الذي يلائم تصرفات الشرع ومقاصده, ولكن لم يشهد له دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الالغاء, ويحصل من ربط الحكم به جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس..
مثال : جمع المصحف واتخاذ الدواوين والسجون.."

إذاً تطبق المصالح المرسلة على ما لم يقم عليه اعتبار من الشرع أو إلغاء له, والزواج العرفي استدل الإمام الحنفي على صحته بأدلة كثيرة شرعية من آيات وأحاديث, فلا تشمله قاعدة المصالح المرسلة.
كما أن الحنفي لم يرى أن المصالح المرسلة شاملة للزواج العرفي الذي أجازه, والشافعي الذي يشترط موافقة الولي أيضاً لم يُجِز العمل بالمصالح المرسلة.
 "منع الشافعية الأخذ بالمصالح المرسلة.."

العرف
" العرف الصحيح: هو ما تعارف عليه الناس دون أن يحل حراماً أو يحرم حلالاً, ....كالتعارف على أن المهر قسمان : معجل ومؤجل".

إذاً فالعرف يعمل به عندما لا يعارض حكماً شرعياً, والزواج العرفي ذكر الأحناف أدلته الكثيرة, وبينوا أن الإمام الحنفي وغيره من العلماء قد حكموا بأنه حلال, فكيف نحرمه بحجة مخالفته لعرف المجتمع؟ كما أن الشافعية لم يعتبروا العرف دليلاً شرعياً. فالشافعية يقولون: "إن العرف ليس حجة ولا دليلاً شرعياً إلا إذا أرشد الشارع إلى اعتباره".

سد الذرائع
" هو ما ظاهره مباح، ويتوصل به إلى محرم. فالنهي عن هذا المباح خوفاً من أثره..
مثال: النهي عن سب المشركين في قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}، فسبُّ المشركين وأوثانهم مباح في الأصل، ولكن نهى الله عنه لئلا يكون ذريعة لسب الله..... ورأى الشافعي أن منع شتم المشركين تقرر بالآية وليس بالاجتهاد، فلو لم تنص عليه الآية لم يكن لأحد أن يقوم بتحريمه بحجة سد الذرائع "

إذاً يتبين لنا من هذا النص مايلي:
1- إن سد الذريعة يطبق على أمر مباح لا نص فيه, بينما الزواج الذي نحن بصدده فقد وردت نصوصٌ شرعية في حليته بل مندوبيته.

2- أن سد الذريعة لمنع الوصول إلى محرم, ونتساءل هنا: ما هو الحرام الناتج عن زواج البنت بدون إذن وليها؟ هل يؤدي إلى تفكك الأسرة ؟ إن تقدير مفسدة ومنفعة هذا الزواج متباينة وتختلف من شخص لآخر, فمنهم من يجد لهذا الزواج منافع جمَّة ومنهم من يسرد له مفاسد عدة, فهل يصح التحريم والتحليل بناء على نظريات الناس الشخصية ؟!!

3- الشافعي لم يقم وزناً لقاعدة سد الذرائع كما هو واضح من عبارته.
الخلاصة: الإمام الحنفي الذي يؤمن بالكثير من القواعد الفقهية السابقة, لم يجد أن لها تطبيقاً في ما يتعلق بتزويج المرأة نفسها, وهذا يدل على فهمنا الخاطئ للمجال الذي تطبق فيه هذه القواعد, وأما صاحب الرأي المخالف وهو الإمام الشافعي الذي يرى حرمة تزويج المرأة نفسها, فإنه لم يُقِم وزناً للقواعد الفقهية السابقة ذاتها.
هل فهمنا لآية (وأمر بالعرف) هو فهم صحيح؟

هناك من يحتج بقوله تعالى (وأمر بالعرف) على أن الزواج بدون علم ولي الفتاة هو شيء مخالف للعرف والتقاليد وبالتالي فهو حرام.
ولكن أيعقل أن تغيب هذه الآية عن بال الإمام الحنفي عندما أحل الزواج العرفي؟ أم أنه كان يستنبط الأحكام الشرعية من مصادر غير القرآن؟ أم هل يكون العرف السائد في عصر الحنفي يرحب بزواج البنت من دون علم أبيها؟ وكيف يكون ذلك وقد كان الإمام مالك معاصراً للحنفي, ومع ذلك حرم هذا النوع من الزواج!!
أم يكون عرف العراق موطن أبي حنيفة مغايراً لعرف المدينة المنورة موطن مالك؟!
فإن كان الحكم الشرعي يختلف كل هذا الاختلاف بين بلدتين تفصل بينهما مسافة متواضعة كما هي المسافة بين العراق والمدينة المنورة, فما هو حال الحكم الشرعي في بلد بعيد كالمغرب العربي أو شمال أمريكا أو بلدة في الشرق الأقصى ؟!
نحمد الله على أن فقهاءنا لم تكن المسافات بين بيوتاتهم أكبر مما كانت عليه, فلربما اختلف الفقه الذي بين أيدينا اختلافاً شديداً!!
أيعقل أن يكون سبب اختلاف فتوى المالكي والحنفي في مسألة ولي المرأة عائداً إلى عرف كل بلد منهما؟ 
إذاً, لتوجب علينا أن ندقق في الفقه الواصل إلينا لنميز الأحكام التي كانت مرتبطة بعرف ذلك الزمان بعينه, بل وفي تلك البلدة بعينها التي كان يقطنها صاحب المذهب حتى نغير هذه الأحكام تبعاً لتغيرعرفنا اليوم بل تبعاً لتغير أعرافنا المتنوعة تبعاً لاختلاف البلاد, من بلاد إسلامية عربية إلى بلاد إسلامية أعجمية إلى بلاد غربية !!
أيعقل ذلك ؟!
إن أمامنا احتمالان : إما أن الحكم الشرعي متبدل في ديننا لهذا الحد - والعياذ بالله-, أو نعترف بأن فهمنا لمسألة العرف هي فهم خاطئ مخالف لما فهمه الإمام الحنفي من الآية (وأمر بالعرف) وهذا هو الراجح.
أبو حنيفة كما يصفه الشافعي
قال الإمام الشافعي:" الناس عيالٌ في الفقه على أبي حنيفة ".

ويقول محمد قطب: " في بغداد...حيٌّ يعرف باسم "الأعظمية" يثوي فيه جثمان الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 
ولكن من أين جاء اسم الأعظمية؟ إنه مأخوذ مما اشتهر به اسم أبي حنيفة ولصق به, فقد كان يُعرف رضي الله عنه باسم ولقبِ (الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان), تقديراً وعرفاناً بمكانته العلمية".

القانون السوري ينقل رأي الإمام الحنفي

"العقد بعبارة المرأة: قال الحنفية: للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر أموالها لكمال أهليتها, وبما أن عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء فالمرأة تعتبر فيه كاملة الأهلية فلها أن تزوج نفسها كما لها أن توكل الغير في تكوين هذا العقد وذلك قياساً على العاقل البالغ إذ لا فرق بينهما مادام لم يرد نص يفرق بين أهلية المرأة وأهلية الرجل في سائر العقود. 
وعلى هذا فلا ولاية لأحد على البالغة في أمر زواجها لأن الولاية مبناها العجز أو ضعف العقل ولاشيء من ذلك بالنسبة إليها وإن كان يستحسن لها عدم الانفراد واستئذان وليها منعاً للخلاف القائم بين الفقهاء, ولئلا يبدو ذلك منافياً لما تعارف عليه الناس".

الشروط القانونية لعقد الزواج

"1- المعاملات التي تسبق العقد:

1. صورة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.

2. شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج. وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يختاره.

3. رخصة بالزواج للعسكريين ولمن في سن الجندية الإجبارية.

4. موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً.

2- لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية".انتهى.

والعقوبة القانونية بالنسبة للزوجين فُسِّرت بالغرامة المالية, ولتفصيل المسألة يفضل سؤال محامٍ مختص.
ملاحظة قانونية

قد لا يوافق القاضي في سوريا أحياناً على عقد قران الفتاة البالغة على من اختارته زوجاً ما لم يتأكد من موافقة ولي أمرها على ذلك, ولكن في حال رفعت المرأة دعوة على زوجها لتثبيت زواجهما السري وأقرَّ الزوج بزواجه منها وقدَّما تقريراً طبياً يثبت أنها حامل وقد مضى على حملها مدة معينة فإن القاضي هنا لا يطلب موافقة ولي أمر الفتاة, 
بل يسجل لهما زواجهما السري في المحكمة ليصبح زواجاً رسمياً, ولكن الزوج يضطر أن يدفع غرامة مالية للمحكمة وهي عبارة عن نسبة مئوية من المهر الذي اتفق عليه الزوجان في عقد الزواج فكلما كبر المهر كبرت الغرامة المالية.
ويفضل التأكد دائماً من المستجدات التي تطرأ على القانون.
كيف تغيب مسألة رضا الوالدين عن ذهن الحنفي؟

فمن أغرب الإفتاءات التي سمعناها في هذا المجال أن عالماً مشهوراً سُئل عن حكم تزوج الفتاة بغير إذن أبيها فقال ما مضمونه:" صحيح أن السادة الحنفية يجيزونه ولكننا نقول أنه حرام لأن فيه إغضاباً للأب وإغضاب الوالدين محرم"..هكذا يرد هذا الشيخ على كل الأدلة التي ساقها الإمام الحنفي, وببساطة شديدة!! وهكذا تكون حجته أن في الزواج العرفي إغضاباً للأب!

أيعقل أن الإمام الحنفي عندما أفتى بجواز الزواج بدون موافقة الأب, أن تكون مسألة بر الوالدين قد غابت عن ذهنه وقد تواترت النصوص الشرعية التي تتكلم عنها؟!!!

أم يكون الإمام الحنفي لا يخاف الله حتى يفتي بشيء يجلب غضب الرحمن؟!

لكن ماذا نقول لمن يستهزئ بعقول الناس, ويطمس فتوى الحنفي وأمثاله بشكل مقنَّع؟!

أما رأي الدكتور وهبة الزحيلي فواضح:"...وبناء عليه يحق للمرأة تزويج نفسها بدون رضا الولي وإذا أقدمت على هذا الزواج, يكون العقد منعقداً وصحيحاً, ولا تأثم المرأة بفعلها هذا".

هل أُمِرنا بطاعة الوالدين أم بالإحسان إليهما؟

هل نزلت آية واحدة تأمر بطاعة الوالدين؟ 
لم نقرأ آية واحدة تقول (أطع والديك) بل قرأنا قوله تعالى (وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تُطِعْهُمَا ..)
, فالله ينهانا عن طاعة الوالدين إن أدت إلى معصية.
والله عز وجل يقول: 
(وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا)

(وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)

( ألا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)

( ألا تَعْبُدُواْ إلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)

( وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ)

(وَبَرًّا بِوَالِدَتِي)

( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ)

(وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ)

فنلاحظ من هذه العبارات القرآنية أن الله لم يأمر عباده بطاعة والديهم, وإنما أمرهم بالإحسان إليهما ووصَّى الأبناء بهما ومدح الله من كان براً بوالديه, ولكن ما هو تفصيل ذلك؟ 
لقد ذكر لنا القرآن نماذج عملية للإحسان والبر بالوالدين فقال:
( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)

( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أحدهما أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا)

(إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ)

( قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ)

(رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ)

( رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ)

(أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ)

فالمؤمن يصاحب والديه بالمعروف ولا يظهر لوالديه تبرمه وضجره منهما إذا بلغا الكبر بل يقول لهما القول الكريم, ووالداه هما من أولى الجهات بأن ينفق عليهما, والمؤمن يسأل الله أن يغفر لوالديه, 
ويسأل الله أن يمكنه من شكر نعم الله عليه وشكر نعم الله على والديه, والمؤمن يشكر والديه على ما أسديا له من معروف وهو صغير, والمؤمن لا ينسى أن يوصي لوالديه قبل وفاته من ماله...وهكذا فكل ما سبق جميل لطيف.
أما أن يكون الإحسان إلى الوالدين والبر بهما يتضمنان طاعتهما, فأين الدليل على ذلك؟!
إن قلت لزيد: أحسن إلى عمرو, هل هذا يعني أني آمره بطاعته؟!
طبعاً لا, بل يفهم زيد من قولي أن يدفع لعمرو مالاً أو أن يسمعه الكلام اللطيف أو ...أو...لكنه لا يفهم أني آمره بطاعته. 
أم أن قوله تعالى (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
, أيعقل أن يكون الزوج مخيراً بين أن يمسك زوجته عنده وبين أن يسرحها مرافقاً لذلك طاعته لها؟!
وإن أمرت زيداً بأن يبرَّ عمرواً, فهل يفهم أني آمره بطاعته؟! طبعاً لا.
قال تعالى( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم
مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)

فالله أذن لنا أن نبرَّ من لم يقاتلوننا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا بالرغم من أنهم ليسوا بمؤمنين, أفيكون البرُّ هنا بمعنى الطاعة؟!
ثم إن كان الله يقصد من عباراته أنه يجب على الأبناء طاعة الآباء, فلم لم يذكر عبارة "أطيعوا والديكم" في كتابه؟ 
ولا يظنن جاهل أن الله غفل عن هذه اللفظة فقد ذكرها بقوله عز وجل:(فلا تُطِعْهُمَا), كما لا يظن معاند أن الله لم يخصص مساحة كبيرة في كتابه الكريم لهذا الموضوع وبالتالي لم يكن هناك متسع أن يذكر طاعتهما بهذا اللفظ, لا يظنن أحد ذلك فالآيات التي تكلمت عن علاقة الأبناء بالآباء ليست بالقليلة أبداً.
إذاً, ما أفهمه هو أن هناك أموراً يجب علي أن أؤديها لوالديّ تأدية أكيدة لا تهاون فيها مثل: أن أنفق عليهما عندما يحتاجان إن كنت موسراً, وأن أنتبه من أن أوذيهما بالكلام البذيء....ونحو ذلك.
كما أن هناك أموراً إن لم أقم بها فليس علي إثم ومنها: طاعتهما في مسألة الزواج, ولنفترض أن أباً قال لابنه سأغضب عليك إن تزوجت ولا أريدك أن تتزوج أبداً, فهل يعقل أن يطالب الابن بطاعة والده في هذه الحالة؟!
وإذا طلب الأب من ابنته أن تقف على رجل واحدة ساعة من الزمن,لا لشيء وإنما لاعتقاده بأنها عليها أن تطيعه طاعة مطلقة, فهل عليها فعل ذلك بما أن ذلك لا يؤدي إلى معصية؟!
إذا كان الأب لا يعرف من الأبوة إلا أنه نزا على زوجته فحملت فأصبح يدعى بالأب والوالد, أي إن كان جاهلاً بشؤون الحياة جاهلاً بالتربية السليمة للطفل جاهلاً بحقوق الأبناء على آبائهم, هل يصح أن يتدخل بشؤون أبنائه إن كانوا حاملين لعلوم الدنيا والآخرة؟!
بما أننا توصلنا عن طريق الأدلة أن الشرع لم يشترط موافقة الولي في مجال الزواج فتكون طاعة الأب هنا ليست إجبارية وإنما قد تكون مستحبة.
ثم إن آيات البر بالوالدين لم تأتي موجهة للفتاة دون الشاب فما معنى أن يختلف الفقهاء على جواز تزويج المرأة نفسها من دون إذن وليها ولا نسمع خلافاً لهم في جواز تزويج الشاب نفسه بدون إذن والديه؟ فلو كان لغضب الوالدين اعتبار في مسألة الزواج لوجب تساوي الذكر والأنثى بذلك, وهذا لم نسمع فقيهاً معتبراً قال به.
ومن فتاوى الدكتور البوطي على الإنترنت في هذا المجال:
س1: ما حكم غضب الأب من ابنه الذي يرغب من الزواج بفتاة غير التي اختارها له‏،‏ علماً بأن الفتاة التي يحبها ابنه مسلمة‏،‏ ومتدينة ومثقفة وجميلة ومن عائلة محترمة ومتدينة‏،‏ وسبب الغضب هو بأنه يريد تزويجه من نفس جنسيته‏،‏ ولقريبة له فالشاب فلسطيني‏،‏ والفتاة ‏(‏أي أنا)‏ من سورية. 

الجواب: إذا كان الشاب الذي يخطبك كفؤاً لك‏،‏ حسب المواصفات الشرعية‏،‏ لا يجوز إذن لوالدك المنع‏،‏ فإن منع فهو إذن عاضل وقد نهى الله عن العضل بقوله‏:‏ ‏(‏فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ‏(‏‏

س2: أنا أود الزواج لأعفَّ نفسي ولأستقر‏،‏ ولكن هذا الأمر لقي الرفض من أهلي‏،‏ بحجة أن هناك أخوة قبلي‏،‏ والوضع المادي لا يسمح‏،‏ مع العلم أن هناك فتيات كثيرات يردن السترة‏،‏ ولكن الأهل لا يقتنعون‏،‏ هل أستطيع أن أتزوج من نفسي‏؟‏ وأضع أهلي تحت الأمر الواقع على أساس أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏،‏ وأنا أعاني من وضع محرج وأشعر بأني أكذب على نفسي في بعض الأوقات‏،‏ وهل هذا عدم إرضاء للأهل وعقوق لهم‏؟‏ 

الجواب: نعم تستطيع أن تتولى لنفسك أمر الزواج فتخطب الفتاة المكافئة لك شرعاً وتتزوجها ولو بدون رضا الأبوين‏،‏ ما دمت تعلم من نفسك الحاجة إلى أن تعصم نفسك بالزواج. 

لا ندعوا إلى الخروج عن طاعة الآباء بل نترك الدواء بين يدي من يحتاجه

ولطالما طرح سؤال: أليس تصريحك بأن للفتاة الحق بالتزوج من دون إذن أبيها هو دعوة للبنات إلى الخروج على آبائهن و دعوة إلى تفكك الروابط الأسرية في المجتمع ؟

والجواب: أننا لا ندعو أحداً إلى عصيان أمر أحد, وإنما حسبنا أن نبين حكم الله في المسألة ثم بعد ذلك للناس أن يختاروا من الرخصة الربانية ما يناسب حاجتهم.
ثم إن إطلالة سريعة على واقع البلاد الإسلامية اليوم تخبرنا أن نسبة كبيرة جداً من الآباء يتشددون في مسألة زواج بناتهم, فهم يطلبون المهور العالية ويشترطون المواصفات المتعددة في المتقدم للخطبة من مواصفات سكن وطبيعة عمل ومقدار الثروة والمكانة الاجتماعية والنسب الأصيل ...إلى ما هنالك من مطالب قد تنتهي وقد لا تنتهي, وفي غمرة هذه المطالب والشروط ينسى الأب هنا أن ابنته هي التي ستتزوج وليس هو !!
وبغض النظر إن استشار الأب البنت أم لم يستشرها فلاعتقاده أن موافقته تلعب دوراً حاسماً في تحليل هذه الزيجة أو تحريمها ولاعتقاده أن الله قد أعطاه هذا الحق من فوق سبع سماوات, فبالتالي يسمح لنفسه وهو مرتاح الضمير أن يرفض هذا وذاك لأي سبب يراه الأب مقنعاً, وهو يعتقد أن ما على ابنته إلا أن تكون مفعمة بالثقة بأن ما يختاره أبوها لها هو الخير بعينه وكأنه حكم من لدن خبير بصير علام الغيوب ...!!!!

ولكن هل الفتيات كلهن واثقات بحكمة أبيهن في الاختيار ؟ بل هل الزواج مبني على معادلات رياضية يستنتجها العقل الحكيم أم أن هناك جانباً أساسياً في الزواج لا يعتمد على العقل المجرد وإنما على الارتياح النفسي ؟ فالتي تريد أن تتزوج ألا يحق لها أن تختار من يميل قلبها نحوه ؟! ألا يحق لها أن تعجب بوسامته ورجولته وشبابه ؟ أليس هذا الميل القلبي ضروري و إلا كيف نطمئن على فتاة تزوجت رجلاً لا تحبه ؟

ألا يُخشى عليها غواية الشيطان كأن تمد عينيها إلى رجل آخر وهي على ذمة هذا الرجل ؟ ثم ما هي حاجة الفتاة إلى الزواج ؟ ما الذي يدفع الفتاة إلى مغادرة بيت أبيها الذي تتوفر فيه وسائل رفاهيتها؟

هل تتزوج من أجل الحسب والنسب والسكن الجيد والوظيفة المرموقة والمكانة الاجتماعية و المال الوفير ؟

إن كل هذه الصفات يفترض أن تكون طُلبت من الخاطب بحجة أن يكون مناسباً لمستوى عائلة الفتاة, وهذا يقتضي توفر كل هذه الصفات في هذه العائلة وبالتالي عدم احتياج البنت لها فما حاجتها للزواج ؟

ما حاجة الفتاة إلى أن تترك البيت الذي اعتادت اللعب فيه وهي سعيدة مطمئنة؟

لماذا تغامر بنفسها وتتزوج من رجل قد تكتشف فيه من الصفات السيئة بعد الزواج ما يدفعها إلى أن تكره الحياة برمتها ؟

ما الذي يضطرها إلى مغامرة كهذه وهي تعلم أنها مهما تحرَّت واستقصت المعلومات عن الخاطب فإنها لن تضمنه ضماناً تاماً في أغلب الأحوال ؟ ولن يكون جمعها للمعلومات حول الخاطب إلا أخذاً بالأسباب, وتتوكل بعدها على الله غير متيقنة من أن زواجها هذا سيكون نعمة تشكر الله عليها أم بلاءً تصبر عليه .

أعتقد أن الجواب الأوضح من الواضحات هو أن ما يدفع الفتاة إلى مغامرة كهذه هو حبُّ الأمومة وحاجتها الجنسية إلى الرجل كما هي حاجة الرجل الجنسية إليها لأن إشباع حاجتها الجنسية هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يؤمنه لها أبوها ولا أخوها ولا أمها, وهذه الحاجة الجنسية التي تدفعها للزواج هي ذاتها تدفع الرجل للزواج منها و إلا فما الذي يضطر الشاب أيضاً إلى توريط نفسه بنفقات الحياة الزوجية وتحمل أعبائها المتنوعة إلا هذه الحاجة التي خلقها الله وأودعها في كلا الجنسين لحكمة إلهية عظيمة .

أفيعقل بعد هذا أن تتقيد الفتاة بموافقة أبيها مطلقاً وهو ليس أجدر منها بمعرفة مقدار حاجتها إلى الرجل وما ترغبه فيه من صفات.؟!!!

دور العاطفة المحترم في توجيه الإنسان

إن الدافع الجنسي بطبيعته بعيد عن عالم الحساب والأرقام, فالعاطفة هنا لها دورها الكبير.
 وأن يكون للعاطفة دور وأثر في شيء ما لا يخفض من قيمته, بل إن الأوامر الإلهية لم تخاطب عقولنا فقط بل خاطبت قلوبنا أيضاً, والقرآن لم يطالبنا بمجرد طاعة الله بغض النظر عن شعورنا نحوه بل ركَّز على وجوب محبتنا لله أيضاً حيث قال (والذين آمنوا أشد حباً لله)
 
وقال (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ ......أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ .. فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ..)
 
وقال (يحبهم ويحبونه)
 
فلو كان الحب علامة ضعف ونقص فكيف يطلب الله من عبده أن يتقرب إليه به؟!, بل إن الآيات تدل على أن الحب مطلوب في ذاته.
فكيف والحال هذه نطالب الفتاة والشاب بأن يختار كل منهما الآخر بعيداً عن العواطف ونريد منهما اللجوء إلى الحسابات والأرقام المجردة والاكتفاء بها ؟ 
إن الأب الذي يقول وحاجباه مقطبان:" لا أسمح لابنتي أن تحب وليس لدينا بنات يحببن" هذا الأب بقوله هذا إنما يطلب من ابنته أن تهبط إلى المستوى المنحط, حيث تسلم جسمها غداّ لزوج لا تحبه ولا تبادله التفاعل العاطفي, وهل من انحطاط أسوأ من هذا, يمارس تحت عناوين المحافظة والحشمة والأعراف والتقاليد البالية؟ لنترك الكلام للعلم...فالعلم أنبأنا أن الجسم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحالة النفسية وكيف أن الكثير من أمراض الجسم منشؤها نفسي ! 
وأنبأنا العلم كيف أن المرأة قد تشعر بالألم خلال الجماع إذا كانت غير متقبلة للشخص الذي تضاجعه, وذلك لأن السوائل التي تفرزها المرأة في المهبل والتي تلين عملية الدخول, هذه السوائل قد لا تُفرز كما يجب في حال نفور المرأة من الرجل الذي يجامعها أي في حال فقدان عنصر العاطفة بينهما وبالتالي تتحول عملية الجماع إلى ما يشبه التعذيب للمرأة.

رأي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في بوح الفتاة بحبها للشاب

سُئل الدكتور: ما حكم الفتاة إذا شُغف قلبها بحب شاب تريد الزواج منه, هل في تفكيرها ذنب تقترفه, وإذا عرضت نفسها عليه في حدود الدِّين والشرع فهل يعد ذنباً؟

فكان جواب الدكتور:"إن مشاعر الحب ليست أكثر من انفعالات قسرية, والانفعال لا يتعلق به تكليف, ولا يدخل في الأحكام أو المحظورات الدينية, وتفكر المحب بمحبوبه كذلك, بل الأفكار الداخلية أياً كانت, خارجة عن نطاق التكليف ولا يحاسب الله عليها. ولقد صح عن رسول الله (ص) أنه قال:( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها, ما لم تقل أو تفعل). 
والذي أراه لحل مشكلتك النفسية, أن تبلِّغي هذا الشاب عن طريق أيٍّ من أفراد أهلك أو أيٍّ من صديقاتك اللائي تثقين بهن, هذه المشاعر التي تحسين بها تجاهه, وليس في ذلك أي غضاضة أو عيب ما دام السبيل إلى ذلك بعيداً عن الانحراف والانزلاق إلى ما لا يرضي الله, فإن صعب عليك ذلك, فلا مانع لدي من أكون أنا هذا الوسيط, وليس عليك إلا أن ترسلي إلي عنوانه, مع اسمك وعنوانك. 
واعلمي أن الإسلام ليس له أي انتقاد على الحبّ, ولكنه ينتقد على الانحرافات التي قد يسوقها الحب".

أقول: مادام الدكتور قد صرّح مشكوراً بشرعية أن تخبر الفتاة الشاب بحبها له عن طريق فتاة تثق بها, فيكون إخبار الفتاة للشاب بنفسها بحبها له شرعياً من باب أولى, لأنها هي صاحبة الحاجة وصاحب الحاجة أولى بقضائها بنفسه من غيره, فإن قيل أنه يُخاف عليها فتنة الاختلاط مع الشباب, قلنا وما ذنب الفتاة الوسيطة أن تتعرض لفتنة كهذه؟!
حق الفتاة في الاستقلال عن أبيها باتخاذ قرار الزواج

إذا كان الدافع الجنسي الراقي هو الذي يدفع المرأة للزواج وإذا كان هذا الدافع تلعب العاطفة دوراً كبيراً فيه, وإذا كان الله عز وجل هو الذي خلق هذا الدافع عند المرأة كما خلقه عند الرجل, فهل يجوز بعد كل هذا أن نطالب المرأة أن تجعل قرار اختيار الزوج بيد أبيها مطلقاً؟ 
ومن أين لأبيها أن يعرف الأصلح دائماً لابنته ؟ وهل نظرة الرجل إلى الرجل كنظرة المرأة إلى الرجل ؟ كيف سيقدِّر الأب أن هذا الخاطب ستكون ابنته سعيدة معه أم لا ؟ أنَّى له معرفة ذلك ولكل فتاة ذوق خاص في نظرتها للرجل؟
ففتاة تحب في الرجل جانباً في الوقت الذي تكره فتاة أخرى هذا الجانب نفسه في الرجل.
كيف سيقدِّر الأب مدى انجذاب ابنته لهذا الشاب من الناحية العاطفية ؟ ومن الناحية الجنسية ؟

وبعبارة أخرى , ما علاقة الأب بكل هذا والأمر يتعلق بابنته لا به هو ؟ 
فالفتاة هي التي تقدِّر مدى انجذابها للشاب ومدى ميلها العاطفي , وما على الأب هنا سوى النصيحة لابنته بأن تختار الشاب الأكثر التزاماً بدين الله, ولربما يجوز للأب أن ينصحها أيضاً باختيار الشاب الأقدر على توفير متطلبات الحياة الكريمة إلى ما هنالك من نصائح , ولكن لا تعدو نصيحة الأب هنا نصيحة الأخ والصديق , وليس حكم السيد على عبده ! فالقرار هنا للفتاة أولاً وأخيراً .

ترى لو أن الأب أراد الزواج من امرأة وجاءت ابنته قائلة " هذه المرأة لا تصلح لك يا أبي" , ألا يحق للأب أن يقول لابنته : وما علاقتك أنت ؟ إن هذه المرأة تصلح للزواج في نظري أنا, ومن سيتزوج أنت أم أنا ؟ 
نعم يحق للأب أن يقول ذلك لابنته ولكن ألا يحق للبنت أن تقول ذلك لأبيها؟

وهل الأب مخلوق له عاطفة وميل والبنت مخلوقة من حجر صوان ؟ أم أنها جهاز الكتروني تتخذ قرار الزواج بناءً على حسابات رياضية دون أن تتأثر بعاطفة إنسانية أو إحساس بشري ؟!

فاتقوا الله يا آباء واتركوا لبناتكم حق اختيار الشريك بأنفسهن ولا تمنعوهن , وتذكروا قول الله عز وجل ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف )
 .

معرفة حق الفتاة يؤدي إلى التقارب مع أبيها
إن انتشار فكرة إمكانية زواج البنت بغير إذن وليها تؤدي إلى الترابط الأسري وليس العكس, لأن الأب عندما يعلم بكل ما سبق ذكره من حق ابنته في اتخاذ القرار المستقل في اختيار شريك حياتها فإن نظرته لابنته تصبح أكثر احتراماً, فيعتبرها مخلوقاً قادراً على اختيار ما هو أصلح له, و من جهة أخرى فإن الأب عادة لا يحب أن تتزوج ابنته بطريقة يكون فيها تحدٍ له وخروج عن طاعته.
فخروج ابنته من بيته بطريقة متحدية لتتزوج من رجل ما , غالباً يجلب الخزي للأب حيث يكثر كلام المجتمع وتعليقه , خاصة إذا كان الأب ممن يحسبون للمجتمع حساباً فيخشى بالتالي كلام الناس أكثر . 
فالأب إذاً ليس من مصلحته أن تخرج ابنته من بيته على هذه الصورة. وكذلك البنت ليس من مصلحتها أن تخرج من بيت أبيها بهذا الشكل المتحدي لأنها تتمنى أن تخرج وهي تُزَف في حفلة عرس رسمية, كما أنها تخشى إن طلقها زوجها أن تضطر للعودة إلى منزل أبيها مطأطئة الرأس.

إذاً, لكل من الأب والبنت المصلحة المتكافئة في أن يقرِّبا وجهات النظر فيما بينهما ليجدا حلاً يناسب الأب والبنت معاً...وهذا هو المطلوب, أن يجلس كليهما على طاولة البحث كشخصين متكافئين في القيمة والدور.

فالأب عندما يعلم بأن ابنته ليست واحدة من عبيده وإمائه وإنما هي جهة هو بحاجة لإرضائها كما هي بحاجة لإرضائه, عندئذ يتنازل كل من الأب والبنت قليلاً.. قليلاً, ويقترب كل منهما من الآخر خطوة..خطوة, ليخرجا بحلٍ مرضٍ لكليهما.
إذاً, انتشار فكرة حق الفتاة في تزويج نفسها تؤدي – غالباً- إلى تقارب الأب والبنت وجلوسهما حول طاولة البحث وبالتالي تكون النتيجة أن تتزوج ممن تحبه وتجد فيه ما يحصنها عن الرذيلة, وفي ذات الوقت يحافظ الأب على ماء وجهه أمام الناس, ولا تتزوج ابنته إلا بموافقته في النهاية..وهو المطلوب.
الأب هو المعوَّل عليه
إلا أن هناك استثناءً فقد نجد على الرغم مما سبق من تتزوج دون علم أبيها ودون موافقته, وتحليل ذلك أن ليس كل الآباء يتمتعون بمستوى من الوعي ذاته, وليس كل الآباء يتمتعون بمخافة الله بذات المستوى.
فقد تجد أباً على الرغم من إطلاعه على ما ذكرناه ونذكره من أدلة على أن الشرع يبيح لابنته أن تباشر عقد زواجها بنفسها, تجد هذا الأب رغم ذلك يستمر بتجاهل رغبة ابنته ويظل متعنتاً بمطالبه الثقيلة.
والتي ترهق كاهل الخاطب, فهذا النوع من الآباء لا يرضى أن يتنازل ويقترب قليلاً من ابنته, لأنه لا يهمه أن يتقي الله في ابنته.
وبالتالي لا نستغرب إن وجدنا الفتاة قد اختارت أن تزوج نفسها ممن يحصنها ويحبها ويتق الله فيها, ولا نستغرب إن وجدناها قد تركت بيت أبيها بين ليلة وضحاها أو تزوجت سراً دون أن تترك بيت أبيها ودون أن تعلمه, لا نستغرب إن وجدناها فعلت ذلك ولا نلومها, فإن لها أباً لا يهمه شرع الله, وإذا افترضنا أن فعلتها هذه جريمة اجتماعية, فإن أبوها بتعنته ألا يكون هو المجرم الذي دفعها إلى ذلك ؟!
لماذا نلقي باللوم على الفتاة التي قررت أن تستجيب لغريزتها بالشكل الذي يرضاه الله عز وجل, ولم لا نلقي باللوم على الأب الذي ضرب بأحكام الله عرض الحائط وأصر على تعنته وتضييق الخناق على ابنته. !! 
ألا يتق المجتمع الله في هذه الفتاة وهذا الشاب ؟! ألا يعلم الناس أنهما نواة المجتمع ؟ ألا يعلمون أن تجاهل حقوقهما ومتطلباتهما يؤدي إلى تدهور المجتمع.

هل أرضى بذلك لقريبتي؟

وهنا يحضرني سؤال لطالما سُئلته: هل ترضى أنت بتطبيق ما تدعو إليه ؟ هل ترضى بأن تتزوج ابنتك سراً دون علمك ؟ 
أقول : إني أتمنى من كل قلبي أن تأتي ابنتي إلي يوماً وتخبرني بأنها قد اختارت الإنسان الذي تراه عوناً لها على أمر دينها وأنها عقدت قرانها عليه , وإني أدعو الله أن يوفقني عندئذ إلى مباركة هذا الأمر وتشجيعه. 
فإن كان في فعلي هذا تضحية , فهنيئاً لي بقربان أبذله في سبيل توعية الآباء وتشجعيهم على التحلي بالسكينة ومخافة الله في مثل هذه المواقف إلا أني لا أعتبر هذا تضحية لأن المضحي يضحي بحق من حقوقه وأنا أرى أن ليس لي حق في التدخل في حياة ابنتي إلا كما يأمر الله عز وجل, وما دام فعلها حلالاً فبأي حق أعترض عليها ؟! 
بل أؤكد أني أتمنى حدوث ذلك لعل موقفي هذا يشجع بعض الآباء وهم بدورهم يشجعون غيرهم حتى تبدأ المفاهيم الشرعية الصحيحة تسري في المجتمع.
ولكن هناك نقطة لا بد من الإشارة إليها وهي أن الفتاة عندما تكون على تفاهم كامل مع أبيها فما الذي يضطرها إلى الزواج خفية ؟! 
فالأب الحكيم يبني جسراً من الصداقة بينه وبين ابنته منذ طفولتها فإذا بلغت سن التكليف أعلمها وأكَّد عليها بأن كل شيء يهون أمام غضب الله وأنها ما دامت أفعالها حلالاً فستكون كلها مقبولة مهما كانت, ويعلم ابنته أنها إن جاءته بشاب دميم الخلقة, فقيرٌ, لا جاه له ولا سلطان وأرادت الزواج منه, فإنه لن يمانع أبداً وإنما هو عليه النصيحة لها بأن تختار الشاب الأفضل , ولكنها إن أصرت على من اختارته فلا يكون إلا ما تريد.
وبعد كل هذا التعامل الراقي من الأب مع ابنته وبعد أن تشعر هي بقيمتها وقيمة رأيها, وبعد أن تتأكد من أن أباها ينظر إليها على أنها أمانة بين يديه ويخاف أن يظلمها ويخاف أن تتعلق برقبته يوم القيامة تجره إلى النار.

عندئذ ترى الفتاة في أبيها الصديق الحكيم, وهيهات بعد أن يزرع الأب في ابنته هذه الثقة, هيهات أن يتمكن شاب من خداعها, لأن الشاب لا يبقى له عذر في عدم مقابلة الأب, مادام هذا الأب لا يمانع رغبة ابنته, وبالتالي لا تجد الفتاة بُداً من مواجهة الأب بالشاب الخاطب فلا ضرر في ذلك بالنسبة لها, بل هي تستنير برأي أبيها كما يستنير الصديق برأي صديقه.
خلاصة المسألة أني لا أمانع أبداً من أن تباشر ابنتي عقد زواجها بنفسها, ولكني أتوقع أن ابنتي لا يمكن أن تفعل ذلك لأنها غير مضطرة إلى ذلك ما دمت متفهماً لها وما دمت أعتبرها أمانة الله عندي وما دمت أعتبرها صديقة لي, فإنها لا تجد حاجة لأن تخفي علي أصلاً.

لذلك أنصح الآباء بمعاملة بناتهم باحترام وتقدير كما بيَّنا قبل قليل, وليبيِّن الآباء لبناتهم أنهم لن يقفوا ضد رغبتهم في الاقتران بأي إنسان كان ما دام الشرع يُحل ذلك, ومن ثم فللآباء أن يطمئنوا أن بناتهم لن يتزوجن غالباً إلا بعلمهم وموافقتهم.

نصيحة أيتها الفتاة

وهنا يأتي دورنا في تنبيه الفتاة إلى مخاطر استخدام حقها بتزويج نفسها بنفسها, وهذا التنبيه لا يعني تحريم استخدام الفتاة لحقها, وإنما هو تحذير وتنبيه للفتاة كي لا تقدم على الزواج العرفي بسهولة, ولا تسلم نفسها لأي كان, فلا بد أن تعلم الفتاة أن هناك من يضمر نية الغدر بها, ولا يتورع في سبيل الوصول إلى هدفه عن ركوب أي وسيلة, وليس مستبعداً أن يتفوه بأعذب الكلمات, ويلبس قناع المحب العاشق الأمين على مصلحة حبيبته وفي الواقع يخفي تحت هذا القناع وجه ذئب مفترس لا يتورع عن الفتك بفريسته ما إن يجدها متمددة تحت رحمة مخالبه.

وإليك هذه القصة على لسان أحد المحذرين من الزواج العرفي, فلا أستبعد أن تكون قصته هذه صحيحة, يقول :"وكنت قد سمعت قصة فتاة تدرس بالجامعة الأمريكية, ذهبت في رحلة للأقصر- منطقة في مصر-, وتعرفت على شاب زميلها فتزوجت منه دون معرفة أهلها, وأتاها بشقة, وفي يوم جاء زميل له, فنزل هو وترك زميله مع من تزوج بها على هذا النحو, فراودها الزميل, فأبت وتمنعت, وعندما جاءها هذا الزوج اشتكت له من فعل زميله, فأوضح لها أنه لا حرج وأن الكل يصنع ذلك!!! 
فما كان منها إلا أن اعترضت عليه, فضربها حتى أغمي عليها, وعندما أفاقت وجدت نفسها عارية مع الزميل, والتصاوير تُلتقط على هذا النحو لتصير أداة لابتزازها".انتهى.

فلنفترض صحة رواية كهذه, ولتنتبهي يا أختي أشد الانتباه واعلمي أنك جوهرة غالية كثر الطامعون باقتناصها, واعلمي أن اتخاذك قرار الزواج بنفسك, هو من أخطر القرارات التي يمكن أن تتخذيها في حياتك, خصوصاً وأنت تعيشين في مجتمع قد ابتعد عن أحكام الله واستبدلها بأعراف بالية وتذكري بأن خط الرجوع ليس سهلاً في الغالب.

ولا تستبعدي أن يحاول أحد أقاربك الظالمين أن يقتلك كما حدث لبعضهن بحجة دفاعه عن شرف العائلة المزعوم, لذا أنصحك بأن تتجنبي الزواج العرفي ما دمت لا تخافين الوقوع في الحرام, وإن لجأت إلى الزواج العرفي فحاولي ما استطعت اختيار الشاب الملتزم بشرع الله, لعله يتق الله فيك فلا يظلمك.
أيها المجتمع
وبعد كل هذا التحذير للفتاة من مخاطر هذه المغامرة, وبعد كل الخطب التي يلقيها الخطباء في حث الأب على تيسير زواج ابنته, وبعد أن هددنا الأب - بشكل غير مباشر- بإعلامه بحق ابنته في تزويج نفسها, بعد كل هذا, ألا يفترض أن نجد البنات يتزوجن بموافقة الآباء ؟! ألا يفترض أن يقترب كل منهما من الآخر ؟! 
وإذا وجدنا فتاة تقدم على مغامرة تزويج نفسها بالرغم من كل التحذيرات التي وضحناها لها ألا يعني هذا أن ما تعانيه في بيت أبيها من عدم التفاهم وما تعانيه من إحساس بالقهر والظلم هو الذي جعل لديها قناعة بأن مغامرة مع إنسان يغلب على ظنها صلاحه هي أفضل من الاستسلام لإرادة أب ظالم غير متفهم , ألا يعني إقدامها هذا رغم كل التحذيرات أن ما تجده عند أبيها أشد قسوة من نتائج مغامرة كهذه؟! 
وأعود فأقول إن كنتم تصرون على اعتبار فعلة البنت في الهروب من بيت أبيها جريمة , أفلا ترون معي أن أصل هذه الجريمة والمسبب والدافع لها هو ظلم الأب وإهماله لمشاعر ابنته ومتطلباتها؟ 
وهل يُقال بأننا ندعو إلى التفكك الأسري أم أننا كنا للأب من الناصحين والمذكرين بحكم الله ورغم ذلك فإن الأب لم يرتدع ؟

لذلك, إذا سمع الناس ببنت قد تزوجت دون علم أبيها فليشكلوا وفداً ليحقق مع الأب حول الظلم الذي بدر منه لابنته والذي اضطرها إلى فعلة كهذه, فإذا علم الآباء أن المجتمع يلوم الأب في حالة كهذه, فإن عدد الفارَّات من آبائهن يتضاءل كثيراً, بعد أن يتلطف الآباء ببناتهم, ويحترموا كيانهن.

الوازع الديني هو المعوَّل عليه

إن تجربة الغرب في تحريم الخمر وما شابهه مما يضر الإنسان, هي تجربة مشهورة في فشلها الكبير, إذ لم يستطع قانون تحريم الخمر منع الناس واقعياً من شربه, أو حتى تخفيف شربه, بل ما حدث هو أن الإقبال على شرب الخمور ازداد عما قبل إصدار قانون التحريم.
هذه التجربة عند مقارنتها بما حدث في عهد رسول الله (ص) عندما أمر بالامتناع عن شرب الخمر, نجد أن أكثر من وصله النهي - إن لم يكن كلهم - توقف في اللحظة ذاتها, وصار الخمر يجري في الشوارع كالأنهار.
يستنتج الحكماء من المقارنة بين هاتين التجربتين أن الدافع الأكبر لامتناع الإنسان عن القبائح هو الوازع الديني الراسخ في عقله وقلبه, بينما سنُّ عشرات القوانين لن تمنع الإنسان من فعل ما يريد, بل سيحتال عليها ما أتُيح له إلى ذلك سبيلاً.

وبإسقاط ما سبق على موضوعنا نقول: إن الخلاف الرئيسي بين الفقهاء في مسألة الزواج هو أن فريقاً يقول بصحة عقد الزواج بدون موافقة الولي ودون حضور الشاهدين مثل داود الظاهري, وهناك من يشترط حضور الشاهدين ولا يشترط الولي مثل الحنفي, وهناك من يشترط الشاهدين والولي معاً مثل الشافعي.

فإن قال قائل أن الزواج غير المكتوب على الورق, غير المسجل بالمحكمة يسمح للزوج أن يتنصل من مسؤولية عقد الزواج من اعتراف بابنه إن نتج عن هذا العقد ولد, أو القيام بأعباء النفقة والمهر وما إلى هنالك, وبالتالي فهو حرام.

فنقول رداً على ذلك: نحن لم نسمع إنّ أحداً من الفقهاء قد اشترط كتابة عقد الزواج ليكون صحيحاً حلالاً أو أوجب تسجيله في المحكمة الشرعية, وهذا يعني أنهم يجيزون أن يكون العقد شفاهاً بدون كتابته وبدون تسجيله في المحكمة. 
فهل نحرم ما أحله الله إرضاءً لنظرياتنا الشخصية, وما دام الزواج الدائم العلني المتعارف عليه بين الناس اليوم لا ينقلب عقداً باطلاً لمجرد أننا أردنا عدم كتابته, فهذا يعني أن عدم كتابة الزواج السري لا ينقلب باطلاً لمجرد هذا السبب فقط.

أما بالنسبة لاشتراط موافقة الولي على عقد الزواج فمن الملاحظ أن موافقته لا تضمن عدم تهرب الزوج من واجبات الزوجية مستقبلاً, فالقضاء لا يستطيع إثبات الزواج لمجرد موافقة الولي الشفهية, فلا بد من أن يكون العقد مكتوباً أو أن يقسم الزوج القسم الشرعي لإجباره على الاعتراف, فإن اعترف الزوج بواجباته الزوجية نتيجة لدفعه إلى القسم الشرعي أو نتيجة لوجود ورقة تثبت عقد الزواج, فعلى كل حال تكون موافقة الولي هنا لم تقدم ولم تؤخر في موضوع ضمان اعتراف الزوج بمسؤوليته.

أما بالنسبة للشاهدين فإن حضورهما قد يكون ذو قيمة أكبر بقليل من حضور الولي, ولكن حضورهما أيضاً ليس ضمانة لمنع الزوج من التهرب, لأن الشاهدين قد يُسافرا فهل يجب عليهما أن يستأذنا الزوجين قبل سفرهما لعل الزوجين يحتاجان لهما يوماً ما للإدلاء بشهادتهما؟!!
بل قد يحتاج أحد الزوجين لإثبات الزواج وهو نفسه مسافر خارج البلاد وقد يكون في بلد الشاهدين ذاتها, ولكن لا يعرف عنوانهما الجديد ويصعب الوصول إليهما.
بل وفقاً للمذهب الحنفي لا يشترط أن يكون الشاهدين عادلين بل يجيز شهادة الفاسقين, فهذا يعني أني أستطيع أن آتي بأي رجلين من الشارع وأطلب منهما أن يتشهدا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله ثم لا يخلو أمرهما من أن يكونا فاسقين أو ملتزمين بأمور الدين بشكل عام, وهذا لا يؤثر في كلتا الحالتين على صحة العقد.

إذاً, هل شهود كهؤلاء أو شهود أرفع قدراً , مع سفرهم خارج البلاد هل فيه ضمانة لمنع الزوج من التهرب من مسؤوليات زواجه؟!!

بل حتى الورقة التي تثبت عقد الزواج قد يتمكن الزوج من الوصول إليها وتمزيقها قبل أن توصلها الزوجة إلى المحكمة.

إن النتيجة تفرض نفسها لوضوحها, وهي أن الوازع الديني هو الضمان الحقيقي لإلزام الزوج بمسؤولياته الزوجية, فالإنسان الذي يراقب الله في سلوكه يقوم بواجباته ولو كان خالياً من كل قيد حسي يجبره, أما الإنسان البعيد عن القيم الدينية قد يحتال على القانون ليهرب من المسؤوليات.

وبناءً على ذلك يصبح من المضحك القول بأن الزواج العرفي حرام لإمكانية أن يتهرب الزوج من المسؤولية, فقد تبين لنا أن الوازع الديني له الأهمية الكبرى  في إلزام الزوج بواجباته, بغض النظر إن كان الزواج رسمياً معلناً أم كان عرفياً مستوراً.
ويأتي بالدرجة الثانية في الأهمية أن يكون العقد مكتوباً, وتبين لنا كيف يصح العقد إن كان بالكلام فقط, وبالدرجة الثالثة تأتي أهمية الشاهدين, أما الولي فقد تبين عدم أهميته مطلقاً في منع الزوج من التهرب.

ويؤكد ما سبق فتوى الدكتور البوطي على الإنترنت التالية:
س: شاب عَقَدَ عقْد الزواج الشرعي ‏(أي إيجاب وقبول‏)‏ بشروطه الشرعية وعلى يد إمام لكنه لم يوثّق بعد‏،‏ على أن يوثق عند إقامة العرس. فهل بموجب هذا العقد تحل العشرة الزوجية‏؟‏ 

الجواب: هذا العقد الشرعي‏،‏ هو الأساس في حلّ المعاشرة الزوجية‏،‏ ومسألة توثيق العقد‏،‏ شيء خارج عن معنى العقد الشرعية‏،‏ وإنما هي ضرورة اجتماعية لضمان حق كل من الزوجين.

الخلاصة أننا ننصح الفتاة التي تجد في نفسها حاجة للزواج السري أن تهتم بالدرجة الأولى وبشكل كبير بأن يكون الزوج ملتزماً دينياً كي يتقي الله فيها, ثم تحاول أن تكتب العقد على الورق وتشهد رجلين مسلمين على ذلك وتطلب منهما التوقيع على العقد, فإن لم تستطع كتابة العقد والاحتفاظ بنسخة عنه يكون في فعلها مخاطرة من الناحية الدنيوية وليس الدينية.
آراء العلماء في الإشهاد على الزواج

" اتفق الثلاثة على ضرورة وجود الشهود عند العقد فإذا لم يشهد شاهدان عند الإيجاب والقبول بطل. وخالف المالكية فقالوا إن وجود الشاهدين ضروري ولكن لا يلزم أن يحضرا العقد بل يحضران الدخول أما حضورهما عند العقد فهو مندوب فقط".انتهى.

فالمالكية لا يشترطون الشاهدين عند العقد.
كما يستعرض الشيخ عبد الرحمن الجزيري أنواع الوطء بشبهة على رأي الإمام الشافعي حيث يذكر الأفعال التي تدرأ الحد عن الفاعل فكانت أربعة أنواع, ولكن ليست هذه الأنواع كلها ترفع الإثم عن فاعلها فبعضها يدرأ الحد عن الفاعل مع اعتباره آثماً وبعضها يدرأ الحد عنه ولا يعتبر آثماً, وضرب الشافعي مثالاً على من لا يكون آثماً بالشاب يتزوج فتاة بدون ولي وبدون شاهدين إن كان مقلداً للإمام داود الظاهري, وإليكم النص كما ورد في الكتاب:
"الشافعية - قالوا: الوطء بشبهة يجب فيه مهر المثل، فمن ظن في نائمة أنها زوجته فوطئها وهي لا تدري ثبت لها مهر مثلها، أما إذا أحست به وعلمت فإنها تكون زانية يجب عليها الحد.
وقد قسم الشافعية الشبهة التي تدرأ الحد ويتقرر بها مهر المثل إلى أربعة أقسام: 

شبهة الفاعل وهي ما إذا وطئ امرأة وهو يظن أنها زوجته، أو أمته، ثم تبين غير ذلك، وهذا الفعل لا يتصف بحل، ولا حرمة، وذلك لأن فاعله غير مكلف، لأن الفعل صدر عنه وهو غافل. ومتى انتفى تكليفه انتفى وصف فعله بالحل والحرمة. 

الثانية: شبهة الملك، وهي إذا ما وطئ الأمة المشتركة بينه وبين غيره أو وطئ مكاتبته، فإنه لا يجوز وطؤها، ولكنه إذا جهل التحريم ووطئ لشبهة الملك رفع عنه الحد، ويوصف فعله في هذه الحالة بالحرمة، لأنه ما دام علم أن ملكه غير خالص فيجب عليه أن يتحرى إن كان جاهلاً.

الثالثة: شبهة الطريق، وهي ما إذا فعل لشبهة الحل بقول عالم يصح تقليده، وذلك كما إذا تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود ووطئها بناء على ما ذهب إليه داود الظاهري من صحة ذلك، فإن قلده فلا حرمة، ولا حل وإن لم يقلده حرم عليه.

الرابعة: شبهة المحل، وهي ما إذا اشتبه في حل الموطوءة له، كما إذا وطئ جارية أبيه أو وطئ أبوه جاريته، وهذا الوطء حرام لأن لا يصح الإقدام عليه مع الشك في الملك".

يقول الدكتور وهبة الزحيلي:" وهناك قول شاذ لابن أبي ليلى وأبي ثور وأبي بكر الأصم: لا تشترط الشهادة في الزواج و لا تلزم, لأن الآيات الواردة في شأن الزواج لا تشترط الإشهاد, مثل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) / النساء 4/3 / ( و أنكحوا الأيامى منكم ) / النور 24/32 / فيعمل بها على إطلاقها, والأحاديث الواردة لا تصلح مقيدة ".انتهى
.
يقول ابن قدامة:"أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين ، ... وعن أحمد أنه يصح بغير شهود وفعله ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا ابن عمر ، وبه قال عبد الله بن ادريس وعبد الرحمن به مهدي ويزيد بن هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنذر وهو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه . 
قال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر ، وقال ابن عبدالبر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين ) من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر إلا أن في نقله ذلك ضعيفاً فلم أذكره.
 قال ابن المنذر : وقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية ابنة حي فتزوجها بغير شهود . قال أنس ابن مالك رضي الله عنه : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بسبعة قروش ، فقال الناس ما ندري أتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جعلها أم ولد ؟ فلما أن أراد أن يركب حجبها فعلموا أنه تزوجها متفق عليه ، قال فاستدلوا على تزويجها بالحجاب : وقال يزيد بن هارون : أمر الله تعالى بالاشهاد في البيع دون النكاح..انتهى
.
نستنتج أن هناك جمعاً من العلماء نقل عنهم صحة الزواج بدون شاهدين , كما اشترط أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل الإشهاد عند العقد.
لا يجب إعلان الزواج

لم نعثر على واحد من الفقهاء أفتى بأن عدم إعلان الزواج يبطل العقد أو يجعله حراماً, فلم يرد ذكره عند الأركان ولا الشروط, بل ذكر عند بعضهم عند المندوبات.

أما ما ورد عن المالكية فهو قولهم أن النكاح يبطل،" بشرط أن يوصي بكتمه الزوج، وأن يكون الموصى بالكتم هم الشهود، فإذا لم يوص الشهود بالكتمان عن زوجته القديمة، مثلاً بأن أوصاهم الولي أو الزوجة الجديدة أو هما معاً، فلا يضر، فالمدار في سرية العقد على أن يكون الموصي هو الزوج، والموصى هم الشهود، وبعضهم يقول: لا يلزم أن يكون الموصى هم الشهود، بل إذا أوصى الزوج الولي أو الزوجة أو هما معاً بالسرية بطل العقد".
وقد علق الشيخ عبد الرحمن الجزيري على ذلك بقوله:" وهذا الحكم خاص بالمالكية فلا يبطل العقد بالتواصي بكتمه على أي حال عند الحنفية,والشافعية".انتهى

إذاً يبطل العقد عند المالكية فقط في حال وصى الزوج الشهود بكتمان الزواج, بينما الحالات المتبقية من حالات كتمان الزواج فلا تبطل عقد الزواج حتى عند المالكية, أي إن لم أوص أحداً بالكتمان ولكني لم أقم بالعمل على إعلانه في الوقت ذاته فلا حرج عند جميع الفقهاء , أما إن أوصيت الشهود بالكتمان فالإشكال عند المالكية فقط وليس عند باقي العلماء.
أما البعض فيحاول أن يفهم العوام أن العقد غير المعلن باطل حتماً, ولم يتنبه إلى أن عبارة " إعلان الزواج" تدل على أن الزواج قد تم والكلام حول إعلانه أو عدمه.
الغزل العفيف مباح

يحل للشاب والفتاة إذا نويا دراسة بعضهما البعض بنية الخطبة والزواج أن يتبادلا كلمات الحب والمودة والفكاهات المؤدبة, بشرط أن لا يتضمن كلامهما فحشاً أو كلاماً بذيئاً أو منكراً, واستُدِل على حلية الغزل العفيف بقول كعب بن زهيرالمشهور:
	بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
	متيم عندها لم يفد مكبول


	وما سعاد غداة البين إذ رحلوا
	إلا أغن غضيض الطرف مكحول


	هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة
	لا يشتكي قصر منها ولا طول


	تجلو عوارض ذى ظلم إذا ابتسمت
	كأنه منهل بالراح معلول


	شجت بذى شبم من ماء محنية
	صاف بأبطح أضحى وهو مشمول


	تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه
	من صوب غادية بيض يعاليل


	من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت
	عرضتها طامس الأعلام مجهول


	ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق
	إذا توقدت الحزان والميل


	ضخم مقلدها فعم مقيدها 
	في خلقها عن بنات الفحل تفضيل



فهذه الأبيات من قصيدة البردة المشهورة التي اعتذر بها كعب بن زهير إلى رسول الله (ص) وقد قبل رسول الله (ص) اعتذاره وألبسه بردته إكراماً له, ووردت هذه الأبيات التي ذكرناها في مطلعها فلو كان الغزل الذي فيها محرماً لتوجب على رسول الله(ص) إنكار ذلك ولكنه سكت وهذا دليل إقراره.

النظر إلى المرأة في حال الخطبة

يقول الدكتور وهبة الزحيلي: " وإن كانت المرأة أجنبية: حرم النظر إليها عند الحنفية إلا وجهها وكفيها لقوله تعالى (و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)
 
قال علي وابن عباس: ما ظهر منها الكحل والخاتم أي موضعهما وهو الوجه والكف والمراد من الزينة في الآية موضعها ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وعطاءً......وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ضرورية. وبه يظهر أن حل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام......وحد الشهوة: تحرك الآلة".

ويقول : "والشرع أباح التعرف على المخطوبة من ناحيتين فقط: الأولى – عن طريق إرسال امرأة يثق الخاطب بها تنظر إليها وتخبره بصفتها .. وللمرأة أن تفعل مثل ذلك بإرسال رجل, فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.
 الثانية – النظر مباشرة من الخاطب للمخطوبة للتعرف على حالة الجمال وخصوبة البدن, فينظر إلى الوجه والكفين والقامة, إذ يدل الوجه على الجمال والكفان على الخصوبة والنحافة والقامة على الطول والقصر.

ودل الشرع على جواز رؤية من يريد الرجل خطبتها . روى جابر عن رسول الله (ص) قال : "إذا خطب أحدكم المرأة  فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها , فليفعل " قال جابر : " فخطبت جارية , فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها , فتزوجتها " 
,وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة, فقال النبي (ص) :" انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"

ويؤدم: يصلح ويؤلف. والمقصود أن تحصل الموافقة والملاءمة بينكما / أرشد النبي (ص) المغيرة إلى رؤية خطيبته قبل الخطبة لما في النظر من فائدة هي صلاح حال الزوجين وتحقيق الألفة والمودة بينهما.
وعن أبي حميد أو حميدة قال: قال رسول الله (ص) : " إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم " 
.
وعن محمد بن الحنفية عن عبد الرزاق وسعيد بن منصور " أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم, فذكر له صغرها , فقال : أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك فأرسل بها إليه فكشف عن ساقها , فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك " 
,والظاهر أنها صارت امرأته بقول علي.

كما يقول الدكتور تحت عنوان "مقدار ما يباح النظر إليه":
يرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها إلى الوجه والكفين فقط, لأن رؤيتهما تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعدمهما فيدل الوجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع المحاسن, والكفان على خصوبة البدن أو عدمها. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها. 
وأجاز الحنابلة النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال وهي ستة أعضاء: الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق,  لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولإطلاق الأحاديث السابقة: " انظر إليها " ولفعل عمر السابق, وفعل جابر أيضاً, وهذا هو الرأي الراجح لدي ولكن لا أفتي به. 
وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. 
وقال داود الظاهري: يجوز النظر إلى جميع البدن, لظاهر حديث " انظر إليها " وهذا منكر وشذوذ, يؤدي إلى الفساد.

وللزوج النظر إلى جميع بدن زوجته في حال حياتها ولها أيضاً النظر إلى جميع بدن زوجها حتى نظر الفرج, لكن يكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر".انتهى كلام فضيلته.

الخلاصة:

1. عند أبي حنيفة إن الوجه والكفين ليسا من عورة المرأة ويجوز النظر إليهما إلا عند الشهوة, وفسر الدكتور الزحيلي حد الشهوة بأنه تحرك الآلة والمقصود فيما يبدو انتصاب الذكر,أي في حال وصلت الشهوة بالناظر إلى حد أن ينتصب ذكره فلا يجوز أن ينظر إلى وجه المرأة.

2. استعرض الدكتور وهبة الزحيلي طريقتين للخطبة بين الرجل والمرأة, الطريقة الأولى التي تحدث عنها هي أن يرسل الرجل امرأة يثق بها فتنظر للمخطوبة ثم تخبره بصفاتها, والطريقة الثانية التي وضحها الدكتورهي: أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة مباشرة وقد ذكر فضيلته أن هذه الطريقة تستند إلى رواية رجالها ثقات.
3. سرد فضيلته آراء الفقهاء في الحدود المسموح للناظر بأن ينظر إليها في المخطوبة فمنهم من أجاز النظر إلى وجهها وكفيها فقط, ومنهم من أضاف إلى ذلك النظر إلى قدميها ومنهم من أجاز الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق, ومنهم من أجاز النظر إلى مواضع اللحم, أما داود الظاهري فأجاز النظر إلى جميع بدن المخطوبة.
4. ولا بد لنا من دليل معتبر لنرجح بين الأقوال السابقة, ونجد فضيلته قد رجح القول بجواز النظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق مستدلاً على ترجيحه:
1-  بأن الحاجة داعية لذلك.
2-  ولإطلاق الأحاديث التي دلت على جواز أن ينظر الخاطب إلى مواضع من جسم مخطوبته تزيد على القدر المعتاد وهو الوجه والكفان.
وبالرغم من ذلك, يبدو أن ورع الدكتور وهبة وخشيته من الله دفعته فيما يبدو إلى تحرجه عن أن يفتي بقول الحنابلة بالرغم من أنه يرجحه, حيث مر معنا قوله " وهذا هو الرأي الراجح  لدي ولكن لا أفتي به".
وطبعاً يبقى الورع أمر شخصي ولكن المعول عليه هو ما رجحته الأدلة.
نكاح المحلل

وهو أن ينكح الرجل امرأة بنية أن يطلقها بعد حين ليصير حلالاً أن ينكحها زوجها السابق, ويحدث ذلك بعد أن يكون الزوج السابق قد استنفد الطلقات الثلاث ولم يعد باستطاعته نكاح زوجته إلا بعد أن ينكحها غيره.
فإذا " طلق امرأته ثلاثاً فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يلزم أن يكون الزوج الثاني ناوياً معاشرتها دائماً، بل تحل للأول إذا جامعها الثاني قاصداً تحليلها للزوج الأول، ويقال له: المحلل، وإنما تحل للأول بشروط مفصلة في المذاهب: الحنفية - قالوا: إذا تزوجها الثاني بقصد تحليلها للأول فإنه يصح بشروط:
الأول: أن يعقد عليها الزوج الثاني عقداً صحيحاً...
الثاني: أن يدخل عليها الزوج الثاني ويجامعها...
الشرط الثالث: أن يكون وطء الزوج موجباً للغسل بحيث تغيب الحشفة في داخل الفرج ...
الشرط الرابع: أن تنقضي عدتها من الزوج الثاني.....
الشرط الخامس: تيقن وقوع الوطء في المحل......
وبعد، فهل يجوز لرجل أن يتزوج مطلقة الغير ويطأها بقصد تحليلها لمطلقها أو لا؟ 
والجواب: أنه يجوز ذلك، بل ويكون له عليه أجره، بشروط 
أحدها: أن يقصد الإصلاح بين الزوجين لا مجرد قضاء الشهوة. فإن قصد الشهوة فقط كره له ذلك. ولكنها تحل للأول.
ثانيها: أن لا ينصب نفسه لذلك، بحيث يعرف بين الناس ويشتهر بأنه يحلل المطلقات، فمن كان كذلك كان عمله هذا مكروهاً تحريماً.
ثالثها: أن لا يشترط على ذلك العمل أجراً.. ويحمل على هذا حديث " لعن اللّه المحلل والمحلل له" ..
فإذا خافت المرأة أن لا يطلقها، فإنه يمكنها أن تقول له: زوجتك نفسي على أن يكون أمر طلاقي بيدي. فيقول لها: قبلت على ذلك. وفي هذه الحالة يصح العقد. ويكون لها الحق في تطليق نفسها متى أرادت....
الشافعية - قالوا: إذا تزوج رجل مطلقة غيره ثلاثاً بنية إحلالها له، فإنه يصح بشروط:
الشرط الأول: أن يعقد عليها الثاني عقداً صحيحاً...
الشرط الثاني: أن لا يشترط التحليل لفظاً في العقد.....
الشرط الثالث: أن يكون الزوج الثاني من يتصور منه ذوق اللذة، بأن يشتهي الوقاع وإن كان صبياً، فلا يشترط أن يكون بالغاً ......
الشرط الرابع: أن يكون الوطء في داخل الفرج. .....
الشرط الخامس: أن يكون منتصباً...انتهى. 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي :
"وذهب الحنفية والشافعية والظاهرية والإمامية إلى أن الزواج بقصد التحليل من غير شرط في العقد صحيح, وتحل المرأة بوطء الزوج الثاني للزوج الأول, لأن مجرد النية في المعاملات غير معتبر, فوقع الزواج صحيحاً, لتوافر شرائط الصحة في العقد...".انتهى.

مما سبق نستنتج أن الإمامين الحنفي والشافعي أجازا أن ينكح الرجل امرأة بنية أن يتزوجها اليوم ثم يطلقها غداً كي يغدو جائزاً لزوجها الأول أن يعقد عليها بعد أن طلقها ثلاثاً, بل إن الحنفي يرى في ذلك أجراً حسب الشروط التي ذكرها.
نصوص الفقهاء في صحة العقد الذي ترافقه نيَّة التأقيت
هذه طائفة من أقوال العلماء المعتبرين والتي تجيز أن يكون الزوج والزوجة يريدان الزواج لفترة معينة, حيث يصح عقد زواجهما بشرط ألا يتلفظا بلفظ التوقيت عند التلفظ بألفاظ العقد:
ورد عن الإمام الشافعي قوله:
"وإن قدم رجل بلداً وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوماً أو إثنين أو ثلاثة كانت على هذا نيته دون نيتها أو نيتها دون نيته أو نيتهما معاً ونية الولي غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئاً.. وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدها دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدراً يصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح وسواء نوى ذلك الولي معهما أو نوى غيره أو لم ينوه ولا غيره والوالي والولي في هذا لا معنى له أن يفسد شيئاً ما لم يقع النكاح بشرط يفسده".انتهى. 

‏أما في مذهب الإمام الحنفي فورد ما يلي:
"( وبطل نكاح متعة ومؤقت ) وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح, وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة معينة"

وورد في المذهب الحنبلي ما يلي: "وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال هو نكاح متعة والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه إن وافقته وإلا طلقها".

كما أن عبد الرحمن الجزيري يقول:
(المالكية - قالوا... ولا يتحقق نكاح المتعة إلا إذا اشتمل على ذكر الأجل صراحة، للولي، أو للمرأة، أو لهما. فإن لم يذكر قبل العقد أو يشترط في العقد لفظاً، ولكن قصده الزوج في نفسه، فإذا لا يضر، ولو فهمت المرأة أو وليها ذلك..
الحنفية - قالوا.. وإذا نوى معاشرتها مدة ولم يصرح بذلك فإن العقد يصح, كما إذا تزوجها على أن يطلقها غداً أو بعد شهر فإن العقد يصح ويلغو الشرط, فإن شرط الطلاق ليس تأقيتاً للعقد..)انتهى. 

كما ذكر د.وهبة الزحيلي ما يلي:

"إلا أن الإمام زفر اعتبر الزواج المؤقت صحيحاً وشرط التأقيت فاسداً أو باطلاً, أي لا عبرة بالتأقيت ويكون الزواج صحيحاً مؤبداً لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة."

ومن فتاوى الدكتور البوطي على الإنترنت في هذا المجال:
س1: هل نية الديمومة أحد شروط صحة الزواج‏؟‏ 

الجواب: هذه النية ليست شرطاً لصحة الزواج بالاتفاق.
س2: أود السؤال عن مسألة الزواج بنيّة الطلاق دون تحديد المدة‏؟
الجواب: لا خلاف في صحة النكاح الذي نوى معه الزوج أن يطلق‏،‏ بعد حين بشرط أن لا تتقيّد صيغة النكاح بالتأقيت. 
علاقة قانون العرض والطلب بمسألة الزواج

قد يقول قائل: إن إباحة الزواج على هذا النحو السهل, بدون إذن الولي, سيجعل الفتاة تُلقي بنفسها رخيصة لزميلها في الجامعة والذي قد لا يملك مالاً ولا مؤهلات تُذكر, وجعل الزواج بهذا المستوى من السهولة يفقده مهابته ورقيه !!

أقول: إن الزواج يخضع بطبيعته لقانون العرض والطلب, فالفتاة عندما يقلُّ الشباب حولها الذين يهتمون بالزواج الحلال, فمن الطبيعي أن تضحي بالمال في سبيل أن تظفر بالحلال, ومن الطبيعي أن لا تشترط الشروط الكثيرة في الخاطب.
أما إذا انتشر هذا النوع من الزواج بشكل كبير فإن دائرة اتساعه يفترض أن تضيق تلقائياً لأن المرأة عندما يحيط بها الكثير من الشباب الذين يؤمنون بهذا الزواج ويهتمون بالحلال, فإن المرأة يكون لديها مساحة أكبر للاختيار, فتستطيع أن تشترط المال والجمال والجاه والحسب والنسب, وبهذا تضيق حالات الزواج السهل بدون تكاليف, وهكذا عرض وطلب.
وتحت عنوان العرض والطلب أيضاً, نحن لم نحرِّم زواج الفتاة بدون إذن أبيها, بالرغم من احتمال أن يصيب الفتاة أذىً نتيجة إقدامها عليه, ولكننا أثبتنا أنه حلال وحذّرنا الفتاة من الأضرار التي يمكن أن تنتج عنه, وبالتالي تركنا القرار بيد الفتاة لتقدر مقدار حاجتها له, فالفتاة التي تغامر بنفسها في تجربة خطرة كهذه بعد أن وضَّحنا لها أضرارها المتوقعة, تكون قد وجدت أن مغامرتها هذه بكل مخاطرها أهون بكثير مما يحيط بها من ظروف كاضطهاد أبيها لها أو فقر شديد تعانيه.
إذاً, نحن ننشر الدواء في الصيدليات وننبه إلى فوائده وإلى أضراره الجانبية على حد سواء, وللمريض أن يأخذ منه بمقدار حاجته. أما إذا أردنا منع الدواء النافع بحجة أن له أضراراً فعلينا إغلاق الصيدليات برمتها فهل من دواء اليوم ليس له تأثيرات جانبية ؟!!!

وأنا لست أول من وصف الزواج بخضوعه لقانون العرض والطلب, فالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي يصفه بذلك أيضاً فيقول :
" لو أن الإسلام قضى بأن تدفع المرأة المهر للرجل لجعل حق الطلاق بيدها .. ولكن لما قضى بعكس ذلك:أن يدفع الرجل المهر للمرأة لأسباب اجتماعية لا مجال لشرحها هنا, كان من مقتضى العدالة, وقانون العرض والطلب أن يجعل حق الطلاق بيد الرجل".

وقال" لو كان عقد الزواج يتم باختطاف الرجل المرأة التي وقع اختياره عليها دون أن تملك في ذلك أي اختيار, لقلنا أنه جور كبير أن يأسر معاذ بن جبل باسم الإسلام امرأة حرة ثم يقضي عليها بالزواج منه قضاءً مبرماً وهو مريض يعاني من داء عضال"انتهى
.
لا يخفى أن الدكتور البوطي في عبارته الأخيرة يسخر من الذين ينتقصون معاذ بن جبل(ر) لأنه تزوج امرأة أثناء معاناته من داء عضال لا يتصور معه أن يستطيع هذا الصحابي القيام بواجبات زوجته الجديدة, فالدكتور برَّر موقف هذا الصحابي بأنه لم يجبر المرأة على الزواج منه وإنما هي أقدمت على الزواج مختارة غير مجبرة.
ثم يستعمل الدكتور التبرير ذاته في دفاعه عن الحسن(ر) حيث نُسِب إليه أنه كان مزواجاً مطلاقاً, وكان دفاع الدكتور عنه كما يلي:
"ماذا في أن يتزوج الحسن رضي الله عنه كثيراً من النساء الزواج الشرعي الصحيح, وأن يطلقهن بعد ذلك الطلاق المشروع ؟ وهل تزوج باللائي تزوج بهن إلا عن طواعية تامة منهن, وهل غاب عن واحدة منهن أنه مزواج مطلاق؟
فلماذا يسلط العتاب والإنكار على الذي تزوج منهن بعد طواعية ورضا, ولا يسلط هذا الإنكار ذاته بل أشد منه على اللائي قبلن لأنفسهن هذا الزواج؟ 
إن المعنى الذي يلمحه المفكرون والمستهجنون لهذا الأمر ما قد يلوح لهم فيه من الظلم للمرأة, إذ لو سألناهم عن مصدر استهجانهم وسببه لما أشاروا لغير هذا السبب. 
ولكن متى كان المظلوم يفر إلى ظالمه ويلجأ إليه؟ ولماذا ترمض نفسك بخيال لا وجود له في شعور من تتظاهر بالتألم عليهن"
.
إذاً ما يظنه المجتمع الجاهل جريمة, من تزوج الرجل الشديد المرض, ومن تزوج الرجل بالكثير من النساء وتطليقه للكثير منهن, هذه الأمور ونحوها يبررها الدكتور البوطي بالمبرر ذاته وهو أن المرأة تقدم على هذا النوع المستهجن من الزواج بكامل رضاها, وبالتالي فليس لأحد أن يدعي أنها قد ظُلمت بهذا الزواج.
وقياساً على ما ذكره الدكتور أقول: كذلك ليس لجاهل أن يدعي أن الزواج العرفي أو السري هو استهتار بالمرأة بحجة أنه تنقيص من قيمتها وبحجة أنه مستقبح لأنه يعرضها لأذى المجتمع!! 
فمادام الزواج يتم برضاها وكامل اختيارها فليس لأحد أن يحرمه بحجة الدفاع عنها, فالله الذي أعطاها الحق في اتخاذ القرار يعلم أنها أهل لاستخدامه.
ومن ناحية أخرى فإن الفتاة والشاب اللذين لا تتوفر فيهما القدرة على مقاومة المجتمع فإنهما مهما أخبرتهما أن الزواج السري حلال, فإنهما غالباً لا يقدمان عليه, خوفاً من مخاطره الاجتماعية. 
أما من يجدان في نفسيهما القدرة على مواجهة المجتمع وتحديه فهذان غالباً يكونان يمارسان العلاقة المحرمة أو يكادان, وتكون مهمة هذا الكتاب هي جعل اللذين يمارسان الحرام يمارسان الحلال بدلاً عنه أو حماية من كادا أن يقبلا على الحرام بتوجيههما إلى شاطئ الحلال الآمن.
متى نقرر الزواج بأنفسنا وكيف نمارسه دون إيذاء الآخرين؟
باعتقادي, أنه من المفضل أن يطلب الشاب الفتاة من أبيها أولاً, وأن يبذل قصارى جهده في إقناعه, ويقدم التضحيات الكبيرة في سبيل ذلك, وأن يناقش متطلبات الأب بهدوء, ويحاول أن ينفذ السليمة منها, والتي لم يقتنع بها لمخالفتها للشرع أو لمنافاتها للكرامة أو ما شابه, فيحسن بالشاب أن يحاول توضيح المسألة للأب وإقناعه بأن ما يطلبه منه لا ينسجم مع روح الدين الحنيف, وأن يذكره بالتوجيهات النبوية التي حثت على تيسير أمر الزواج, وبعبارة مختصرة أن يحاول أقصى جهده لأن يقنعه بالحسنى.

فإن استجاب الأب ولو جزئياً, يكون الشاب قد حقق خطوة جيدة, وأنصحه بالصبر وليتذكر أنه مهما حقق من تقدم بطيء مع الأب يظل أسلم من أن يجر الفتاة معه في مغامرة هي غالباً ملؤها المخاطر, وقد تجر عليه من الفتن ما الله أعلم بمدى تأثيرها, و ليعلم أن الفتاة عندما تتزوجه بموافقة أبيها يكون الشاب مرتاح الضمير, لو اضطر يوماً ما إلى طلاقها, لأنه يعلم أنها ستعود إلى كنف أبيها التي خرجت من بيته برضاه. 
أما عندما يُخرج الشاب الفتاة من بيتها على مسؤوليته الخاصة فليعلم أنه عبء ثقيل وموقف يحاسب عليه يوم القيامة, إن شراً فشر وإن خيراً فخير, وحذار أيها الشاب من أن تستهين بذلك, فإن تحمُّل مسؤولية أعراض الناس ليس بالأمر الهيِّن.

أما إن رفض الأب رفضاً مطلقاً وظهر تعنته وقلة تقديره واحترامه لرغبة ابنته, عندها للشاب أن يعقد على الفتاة عقداً سرياً بينه وبينها, ولا أنصحه هنا بإعلان زواجه مباشرة, بل أفضل لهما كتمان أمرهما لفترة حتى يتأكدا من قوة الرابط بينهما, فإذا اكتشفا بعد المعاشرة الزوجية أنهما فعلاً متآلفين, يمكنهما أن يمهدا بهدوء لإعلان زواجهما, 
ويحاولان أن يعطيا الأب فرصة أخرى قبل إعلان الزواج بشكل كامل, لعله يتدارك الموقف, أما إن لم يحصل التآلف كما كانا يتوقعان وظهرت مشاكل متعددة, فيمكنهما الافتراق سراً كما ارتبطا سراً, ويكونان قد تجنبا مشكلة مواجهة المجتمع وعاد كل شيء مستقراً في مكانه, بعد أن يكونا قد أمضيا تجربة حلال وبعد أن درسا بعضهما دراسة وافية واقعية عن كثب, ودخلت الفتاة تجربة الزواج وخرجت منها دون أن تصبح بنظر الناس مطلَّقة, كيلا تنبذ من قبل شرائح اجتماعية متعددة.
وهنا أجد أن الأفضل للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون أمر طلاقها بيدها كما سيأتي بيانه في خلاصة هذا الكتاب, لأنه يُخشى أن يمتنع الزوج من تطليقها رغم حدوث مشاكل ورغم ظلمه لها, وعندها لا تستطيع الالتجاء إلى القضاء إلا بصعوبة شديدة و لا يمكنها الاستمرار بأن يتحكم بها من لا ينفق عليها ولا يسعدها بل ويؤذيها ربما. 
أما إن كانت المرأة مشترطة أن تكون قادرة على تطليق نفسها متى شاءت فإن الرجل سيحاول غالباً أن يكون لطيفاً معها حتى لا تستعمل حقها في الطلاق, عدا عن قدرتها على الانسحاب في أي لحظة.
الأفضل عدم الدخول بالبكر

· إذا عقد الشاب على صديقته عقد الزواج مباشرة دون أن يطرق باب أبيها أو حتى يتعرف عليه, فإن عمله هذا لا يكون حراماً, بل يبقى زواجاً شرعياً صحيحاً, لكن عندما يكبِّد الشاب نفسه عناء إقناع الأب فلا بد أنه سيكبر أكثر في عين حبيبته, لأنه أثبت ليس فقط حبه لها, بل خوفه على مصلحتها أيضاً, وأثبت بذلك حسن نيته.
· بالنسبة للمعاشرة الزوجية فإن كانت الفتاة ثيباً(مطلقة, أرملة, مدخولاً بها من قبل..) فللشاب أن يدخل بعروسه كما هو الزواج الرسمي.
أما إن كانت زوجته بكراً, فأنصحه بشدة أن لا يدخل بها حتى لو طلبت منه ذلك لأمور عدة:
1. الفتاة قد تطلب الدخول في لحظة نشوة قد تبكي عليها دماً فيما بعد وقد تنقلب على زوجها وتحمله المسؤولية.
2. إذا حصل الطلاق – لا سمح الله- فمن من الناس اليوم سيصدقها بأنها فقدت عذريتها في زواج حلال, هذا يعني أنها ستدخل في مواجهة مع المجتمع قد تؤدي إلى قتلها, وقد تكون هذه الضغوط فتنة كبيرة لها, قد تدفعها إلى الكفر بالدين الذي فعلت ما فعلت بإذنه. 
فليس كل فتاة تملك من الإيمان القدر الكافي لمواجهة ضغوط جبارة كهذه, ويفترض بالشاب المؤمن أن يخاف على حبيبته من أن يلقيها في فتنة كهذه.
متى نفتخر بهذا الزواج ونتأمل مكافأة ربانية عليه

1. عندما يعلم الزوج أن هذه المرأة هي عرضه, فلا يتوانى في دفع المتحرشين عنها.
2. عندما يتعاهدا أن تكون حياتهما مفعمة بطاعة الله عز وجل واجتناب معصيته مهما كانت, فترتدي الحجاب مثلاً إن لم تكن محتجبة, ويصلي هو إن لم يكن يصلي. 
وهكذا يجعلان من زواجهما نواة لأسرة يرضى الله عز وجل عنها, ولعل الله ببركة طاعتهما له أن ينجيهما من أذى المجتمع ويفيض عليهما من صور الحياة الزوجية السعيدة الهانئة ما لا يحصل عليها البعيدون عن ربهم.
3. عندما يكون الشاب صادقاً في نيته بإعلان الزواج في الظرف المناسب, فإنه يبحث عن عمل جيد لائق, ويُجِدُّ في عمله ولا يقصر فيه حتى يكون أهلاً لتحمل مسؤولية الفتاة التي وثقت به وضحت من أجله, و إلا فأي رجل هذا الذي لا يهتم بالتخطيط لحياة مستقبلية هانئة لمن ربطت مصيرها بمصيره.
4. يفضل أن يتخذ الزوجان أقصى التدابير لمنع الحمل, ولكن أحياناً يشاء الله أمراً لا يُتوقع, فإذا حدث وحملت الزوجة, فإياك أيها الزوج أن تحاول إجهاض زوجتك للتخلص من الولد. 
واعلم أن هذا قتل لولدك البريء, وإياك أن تتهرب من تحمل مسؤوليته, فهذا من أكثر المواقف خِسّة , بل عليك إعلان زواجك مهما كانت الظروف ومهما كانت علاقتك بزوجتك جيدة أو سيئة. 
فالمسألة هنا صارت مسألة نسب هذا الطفل الذي إن لم تحافظ عليه لربما يتربى كأولاد الزنا, ولربما صار من كبار المجرمين الناقمين على مجتمعاتهم, ولربما كان ذنب كل ما يفعله في رقبتك تحمله يوم القيامة ذليلاً مهاناً, بينما تحمُّلك لمسؤولية الطفل في ظروفك الصعبة هذه, لربما يكون فاتحة خير كثير يأتيك من حيث لا تحتسب كما حدث لغيرك, ويكفي أنك ترضي الله بموقفك الرجولي هذا.
وبتطبيق ما سبق يكون هذا الزواج دافعاً لكثير من الشباب لأن يصبحوا رجالاً ناضجين, قادرين على تحمل المسؤولية.
من أسرار السعادة الزوجية

الحب الهادئ المعتدل: هناك خطأ يقع فيه أكثر المحبين إن لم يكن كلهم وهو التعلق الزائد كل منهما بالآخر. 
فالشاب عندما يحب فلانة فإنه عادة لا يكتفي بتبادل مشاعر هادئة لطيفة معها, وإنما يبدأ ليصبغ حياته كلها بلون حبيبته, فهو لا يفتأ يذكرها قياماً وقعوداً وعلى جنبه, حتى تصبح المرآة التي يرى فيها نفسه, والنظارة التي يرى من خلالها العالم. 
وهذه العواطف الجيَّاشة قد تفرح بها الفتاة أول الأمر وتظن أن حُبَّه لها كلما ازداد عنفواناً كلما كان دليلاً على جاذبيتها وسحرها. 
ولكن الملاحظ على أرض الواقع, هو أن الذي يترك لعاطفته العنان ويندفع اندفاعاً لا ضابط له, هو ذاته المتوقع منه أن يتعرض محبوبه للأذى منه يوماً ما, بل وربما كان أذىً كبيراً مساوياً لمقدار حبِّه السابق, فلكل فعل رد فعل مساوية له, وما ينطبق على الشاب ينطبق على الفتاة أيضاً. 
فالفتاة المندفعة في حبها بشكل جنوني لا يستبعد عنها يوماً ما أن تلحق أشد الأذى بمحبوبها, والواقع خير برهان, فالقصص حولنا مليئة بشخصيات بدأت بقصة حب جنونية وانتهت بجريمة مأساوية.

والسر في ذلك: هو أن الشاب أو الفتاة عندما يندفعان بحب عنيف تجاه بعضهما البعض, فهذا يعني أنهما ألصقا صفات غير واقعية بكل منهما, وبناء على ذلك فما أن يخطئ أحدهما خطأً ولو كان بسيطاً, فإن شريكه ينهال عليه بالعتاب والعويل ويقول له:"أنت من يفعل هذا؟!....أنت؟!..وأنا الذي كنت أحمل لك صورة الكمال!!.." إلى ما هنالك من عتاب وتقريع حيث تحدث صدمة لكليهما:
صدمة للذي ظُلِم لأنه بنى لحبيبه صورة فوق صورة البشر العاديين الذين من طبيعتهم الخطأ, مما أدى إلى صدمته وحزنه الشديد من خطأ حبيبه. 
وصدمة أخرى للذي أخطأ فهو لم يتوقع أن يُقابل بمثل هذا التوبيخ مقابل خطأ قد يكون بسيطاً جداً.

وبهذا تتحول قصة الحب بينهما إلى حياة ملؤها المشاكل والتي تحدث لأتفه سبب, مما يحول حياتهما إلى جحيم, بل ربما يحسدان أصدقائهما الذين يعيشون حياة هادئة لطيفة على الرغم من أنهم لم تكن لهم قصة حب عنيفة جنونية كما كان لهما.

ويا ليتنا نتبع توجيه نبينا(ص) الذي يقول " أحبب حبيبك هوناً ما, عسى أن يكون بغيضك يوماً ما, وأبغض بغيضك هوناً ما, عسى أن يكون حبيبك يوماً ما".

أي لا تُسْرِفْ في الحُبِّ والبُغْضِ، فَعَسى أن يَصيرَ الحَبيبُ بَغيضاً والبَغيضُ حَبِيباً، فلا تَكُون قَدْ أسْرَفْتَ في الحُبّ فتَنْدَمَ، ولا في البُغْضِ فتَسْتَحِييَ.
الطــــلاق

يقول الشيخ عبد الرحمن الجزيري:
".. ثم إن الأسباب التي تعرض للطلاق تارة تجعله موصوفاً بالوجوب، وتارة تجعله موصوفاً بالحرمة، وتارة تجعله مكروهاً، وتارة تجعله مندوباً، ... ويكون مندوباً إذا كانت فاسدة الأخلاق، سواء كانت زانية أو متهتكة أو تاركة للفرائض من الصلاة، والصيام، ونحوهما".

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي:

" يرى الحنفية في أصل المذهب كما تبين سابقاً: أن الأصل في الطلاق هو الإباحة, لإطلاق الآيات القرآنية الواردة فيه, مثل قوله تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )
,  وقوله (فطلقوهن لعدتهن)
, ولأن الرسول (ص) طلق حفصة وفعله الصحابة ولو كان الطلاق محظوراً لما أقدموا عليه".

أما الإمام الغزالي فيقول:"وقد وعد الله الغنى في الفراق والنكاح جميعاً فقال:(وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)
 
وقال سبحانه وتعالى:(وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته)
".

يقول الشيخ ناصر الدين الألباني إمام المحدثين في عصرنا أن "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" هو حديث ضعيف / السلسلة الصحيحة ج5  ص15 حديث رقم 2007 /
و نذكر فتوى الدكتور البوطي في ذلك الواردة على الإنترنت:
س1: تزوجت للمرة الثانية بعد زواج فاشل ومشكلتي مع الزوجة الثانية أنها لا تستطيع أن تلبي رغباتي الجنسية كاملة وما أفعله لا يعدو أداء الواجب لا رغبة لي فيه. 
وبحكم عملي فإنني أتعرض يومياً لإغراءات توشك أن توقعني في الحرام وقد تحدثت مع زوجتي في الموضوع لتحسن من الأمر لكن لم تفعل. 
علماً أن لي منها بنت في الشهر السادس. هل يجوز لي أن أطلقها لأحفظ نفسي‏؟‏ 

الجواب: إن الطلاق لم يكن يوماً ما محرماً إلا أن يكون الدافع إليه قصد الإضرار.لكنه يظل أبغض الحلال إلى الله. 
إن كنت تستشيرني فيما ينبغي أن تفعل‏،‏فأنا أنصحك ‏-‏ إن اقتضت الضرورة ‏-‏ أن تستبقي هذه وتتزوج بأخرى‏،‏ إن كنت قادراً على ذلك. فإن لم تتمكن فأنت وليّ أمرك في هذه المسألة‏،‏ وأنت أدرى بما تقتضيه سلامة دينك. 

النتيجة:

1. الرجل الذي يطلق امرأته بدون أي سبب , لا يعتبر فعله هذا حراماً أبداً لأن الحنفي يرى أن الأصل في الطلاق الإباحة, والغزالي يرى أن الله يعد بحصول الغنى نتيجة للطلاق, والدكتور البوطي يذكر أن الطلاق لا يكون حراماً إلا بقصد الإضرار, و معلوم أن من يطلق بقصد التزوج بأخرى تحل محل الأولى لتفوق الأولى في الجمال أو الأخلاق أو غيره, لا يستلزم من ذلك أن يكون قصده الإضرار بالأولى, أي هو لا يقصد الضرر بحد ذاته!!.
2. الذي يطلق بدون أي سبب لا يكون مذنباً, فالدنيا عرض وطلب.
3. الخوف دائماً من حدوث الطلاق بحجة أن ذلك يؤدي دائماً إلى خراب البيت, فقد ثبت كذب هذه المقولة فالطلاق في الدين هو مباح في الغالب وأحياناً يكون مندوباً "إذا كانت فاسدة الأخلاق، سواء كانت زانية أو متهتكة أو تاركة للفرائض من الصلاة، والصيام، ونحوهما". 
أي من تكون زوجته تاركة للفرائض هو سبب كافٍ ليكون تطليقها مندوباً,ولعل ترك الغيبة والنميمة من الفرائض. 
وبنظرة سريعة على واقع نساء اليوم نجد أن معظمهن تتوافر فيهن صفات تجعل تطليقهن مباحاً أو مندوباً, ونحن لا نشجع على تطليقهن. 
ولكن أن تُشنَّ حربٌ اجتماعية على الرجل المطلِّق لمجرد أنه طلَّق, وأن ينظر إليه كما يُنظر للمجرمين, فهذا كما تبين لنا ليس له أصل شرعي بل لعله من قلة دين المجتمع وخفة عقله.
لكن في المقابل ننصح الزوج بعدم التساهل في الطلاق من باب شكر المنعم عز وجل على نعمة الزواج في وقت قد حُرمها الكثير, ومن يفرط بالنعم يخشى عليه من زوالها.
هل طلب المرأة للطلاق حرام دائماً؟

أباح الشارع الحكيم للمرأة أن تطلب مفارقة زوجها في حالات معينة, لكننا نلاحظ تخوف المرأة التقليدي من أن تصبح مطلَّقة فهي تصبر وتصبر على ظلم زوجها وتصبر على أي أذى إلا أن تصبح مطلَّقة, خوفاً من أذى المجتمع وخوفاً من أن تحرم الزواج طول عمرها. 
ولكننا وبالرغم من تشجيعنا للصابرات على أزواجهن ونسأل الله لهن الأجر العظيم, بل لعل جهاد بعضهن لا يقل عن أجر المجاهدين في سبيل الله, إلا أننا نريد لفت نظر بعض النسوة إلى أن الدين في الوقت الذي يطالبنا بمثاليات رائعة, هو ينظر إلى طبيعتنا البشرية ومتطلباتها نظرة خبير بصير. 
فالمرأة جميل جداً منها أن تصبر على زوجها ما دام في صبرها خير في الدين والدنيا, أما أن تصبر عليه وهي تعلم أن صبرها عليه يزيده تقلباً في ما حرم الله, أو أن صبرها الزائد عن الحد الطبيعي, يتوقع أن يدفعها إلى انفجار في أي لحظة. 
حيث يؤدي هذا الانفجار إلى ترك المرأة لكل المبادئ والمُثل دفعة واحدة بعدما وجدت أن صبرها ما زادها إلا تعاسة فوق تعاستها ولربما أقبلت على المحرمات كالزنا وغيره إقبالاً يفوق إقبال العصاة التقليديين. 
فهذا لا يصح, وهذا ما لا يرتضيه شرع ولا عقل وهذا سببه ليس الشرع, وإنما جهل المرأة والرجل بحقوقهما وخوفهما من استعمال حقوقهما كي لا يقعا في ملامة المجتمع. 
ولهذا أتوجه إلى كل الصابرات والصابرين إلى التفقه بما لهم من حقوق وواجبات في حياتهم تبصراً دقيقاً, ومن ثم استعمال حقوقهم كما يقومون بواجباتهم على حد سواء حتى لا يُتهم الدين بتهم هو منها براء.
فالمرأة عندما تجد أن صبرها سينفد وأن استمرارها على هذه الحال مع زوجها الذي يظلمها أو الذي تكرهه سيؤدي بها إلى أمور لا يرتضيها الذوق السليم, فإن لها أن تطلب المفارقة مقابل أن تتنازل لزوجها عن شيء من مهرها أو حتى مع إلزامه بكامل المهر وإلزامه بالطلاق في الوقت ذاته فذلك يختلف تبعاً لاختلاف ظروف الفراق.
والذي أؤكده للمرأة المؤمنة أن لا تخاف عواقب الطلاق التي طالما صبها من حولها بعض الجهلة في أذنيها, كأنها لن تتزوج بعد اليوم ونحو ذلك. 
فالله هو الرازق وهو قادر على أن يرزقها بمن يناسبها ألم يقل الله عز وجل(وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته)
 ؟
فهو لم يقل (وإن يتفرقا فلعنة الله على كل منهما سنذيقهما عذاباً في الدنيا والآخرة) كما يوحي لها المجتمع قليل الإيمان, المحيط بها !!
أنا طبعاً, لا أدعو إلى تفريق الأزواج عن بعضهم – والعياذ بالله- ولكني أتكلم عن حالات خاصة, وهي وصول أحد الطرفين إلى درجة من التحمل تزيد عن الحد الطبيعي, فبدلاً من حدوث انفجار وردة فعل, نقول استعملوا حقكم بالفراق قبل تفاقم المرض.
وحتى الرجل الذي يصبر على أذى زوجته بشكل يفوق المتعارف عليه فإنك تجده غالباً شخصاً منهزماً قليل الإبداع في عمله يتمنى أن يموت ويرتاح ...وهل كان الزواج إلا هدفه ترويح كل شخص عن نفسه والاستعانة بشريكه على هموم الحياة ...لا أن يكون الشريك هماً قائماً بذاته!!
إعراض الرجل عن التزوج بمطلَّقة

شاعت في الأزمنة الأخيرة فكرة أن يعرض الرجل عن الزواج بمطلقة غيره, ومن أهم أسباب هذه الظاهرة الخطيرة المجحفة بحق المرأة هي المرأة نفسها, فعندما صارت المرأة تقيم الدنيا ولا تقعدها على رأس زوجها إن فكر بأن يجمع إليها زوجة أخرى, صار الشاب الذي يعيش في مجتمع كهذا يعتبر نفسه أنه –غالباً- ليس أمامه إلا أن يتزوج بواحدة في حياته. 
فهو لا يستطيع مجابهة الحملة التي يمكن أن تقيمها الزوجة الأولى عليه مستعينة بذلك بشرائح مختلفة في المجتمع تؤيدها في سلوكها, ولهذا فهل ننتظر من الشاب أن يتزوج مطلقة وهو يعتقد أن ليس له إلا فرصة واحدة لاختيار الزوجة في حياته. 
فمن الطبيعي أن يدقق في مواصفاتها قدر الإمكان حتى تلبي طموحاته بأكبر قدر ممكن ومن ذلك أن تكون بكراً!!
فالمرأة التي كانت تتشدد على زوجها في عدم الزواج بأخرى, لربما تجدها قد طُلِّقت ثم تلفتت حولها فلم تجد من يدق باب أهلها فهي التي ساعدت على نشر فكرة عدم التعدد فأنى لها أن تجد من يطلب منها أن تكون زوجة إلى جانب زوجته الأولى وهو يخاف الحملة التي ساهمت هي ذاتها بإيجادها, وتكون بذلك قد جنت على نفسها. 
أما المؤمنة حقاً فتفعل فعل المؤمنات الجليلات اللاتي كن يخطبن بأنفسهن لأزواجهن وكن يعشن حياة كريمة هانئة, لأنهن كبرن في أعين رجالهن وصرن غاليات يخاف أحدهم إن طلق إحداهن أن يكون قد خسر نموذجاً مؤمناً فريداً قل أن يتواجد أمثاله.
خضوع الطلاق للعرض والطلب
قد مر معنا أن الحنفية يرون أن الأصل في الطلاق الإباحة, ولم نعثر على رأي معتبر يدعي أن تطليق المرأة بدون عذر يكون حراماً. 
أما هل إن قدرة الرجل على تطليق زوجته متى شاء هو إذلال للمرأة أو ما شابه؟!

إن الرجل الذي يطلِّق الكثير من النسوة حتى يُسمى مِطلاقاً, فالمفترض أن النساء لن ترضى أن ترتبط برجل كهذا بعد اليوم فيكون قد جنى على نفسه, وسيندم غالباً على أنه لم يقدِّر قيمة بنات الناس التي كانت لديه, بل ربما لن يجد من يعطيه ابنته بعد أول امرأة يطلقها كما هو ملاحظ عند الكثير من العائلات التي لا تعطي ابنتها لمطِّلق أبداً. 
إذاً على الرغم من قدرة الرجل على تطليق زوجته متى شاء, فإنه سيحسب مئة حساب قبل أن يخطو خطوة كهذه.

ومع ذلك, قد تجد حالات استثنائية, كرجل مِطلاق ومع ذلك يجد الكثير من النساء ترضى أن تقترن به, بل وربما عرضت نفسها عليه, هذا الرجل لعله يكون لديه ما يعوض هذه السيئة فيه, فقد يكون ثرياً جداً أو وسيماً جداً...إلى ما هنالك من صفات تعوِّض سيئته هذه, وقد ترضى به من هي فقيرة, أو فيها علة أكبر من علته...وهكذا, عرض وطلب.
من آداب الطلاق

إن الرجل الذي يطلق امرأته يلومه المجتمع أشد اللوم ويتهمونه بالاستهتار بمستقبل الأسرة, ويدفعونه بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن يحكي العيوب في زوجته والتي دعته لتطليقها, ويا ليتهم يتحلون بالأخلاق النبيلة ويا ليتهم يقفون عند حدود الله ويا ليتهم يقتدون بهذا الصالح الذي حكى عنه الغزالي بقوله:
" ... أن لا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح فقد ورد في إفشاء سر النساء في الخبر الصحيح وعيد عظيم. 
ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة فقيل له: ما الذي يريبك فيها ؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته، فلما طلقها قيل له لم طلقتها؟ فقال: ما لي ولامرأة غيري فهذا بيان ما على الزوج".انتهى.

لا عدة على من طُلِّقت من زواج لا دخول فيه
 (الشافعية والمالكية - قالوا: الخلوة لا يتأكد بها المهر على أي حال..).انتهى.

"وقال شريح والشعبي وطاوس وابن سيرين والشافعي في الجديد لا يستقر إلا بالوطئ وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وروي نحو ذلك عن أحمد"

فالعلماء الذين قالوا بأن المرأة ليس عليها عدة إن طُلقت قبل الدخول, واعتبروا أن مجرد الخلوة الصحيحة لا توجب العدة على المرأة بعد طلاقها, رأيهم هوالصحيح وذلك لورود آية صريحة في ذلك وهي: 
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً)

وقد فُسِّرت الآية بأن الذي يطلق زوجته من قبل أن يدخل بها فلا يجب على المرأة أن تعتد فترة من الزمن قبل أن تتزوج بآخر, بل يمكنها أن تتزوج بآخر في ذات اليوم التي تم فيه تطليقها.
تعدد الزوجات

كتب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي تحت عنوان "ماذا عن تعدد الزوجات؟": "وضع الشارع الحكيم في طريق إقدام الرجل المتزوج بثانية, عقبات وشروطاً ثقيلة, بحيث تجعل الرجل لا يغامر بتحمل أعباء هذه الشروط إلا إن كانت هناك حالة ما, تضطره إلى الزواج الثاني.
وفي هذه الحال لا يجوز للقاضي ولا لغيره أن يلاحق هذا الرجل بالتحقيق معه في أمر هذه الضرورة ونوعها, ذلك لأن هذه الملاحقة من شأنها أن تنتهي إما إلى الكشف عن حال مستورة لدى الزوجة أو عن حال مثلها لدى الزوج ..
ولا شك أن من أبرز أنواع الضرورات وأكثرها, أن يجد الرجل نفسه غير مكفي بالزوجة الواحدة, بحيث لو بقي على حاله تلك لانجرف في موبقات الزنا يقيناً أو ظناً".انتهى.

إن اعتبار بعض المتشددين الضرورة شرطاً لتعدد الزوجات, هو كلام باطل, وعلى افتراض صحة هذا الاشتراط فإن الدكتور البوطي يكون بذلك قد فسَّر معنى الضرورة, لاحظ كيف جعل عدم اكتفاء الرجل بزوجته وخوفه على نفسه من الزنا, سبباً كافياً لأن يتزوج بأخرى, واعتبر ذلك نوعاً من الضرورة, و كم هم كثر من ينطبق عليهم ذلك!
ومن فتاوى الدكتور البوطي على الإنترنت:
س1: أنا رجل متزوج أفعل الخيرات ما استطعت ومشكلتي هي الجنس الذي لم أمارسه إلا بعد الزواج‏:‏
 إني أعشق الجنس ولو كل يوم وزوجتي لا تسايرني وتطلب مني العفو حتى لا تجازى لذا أضطر لممارسة العادة السرية وأحياناً لمشاهدة أفلام إباحية فما هو حكم الشرع في ذلك‏؟‏ 
الجواب: ما المشكلة مادمت متزوجاً‏،‏ وبوسعك أن تشبع نفسك جنسياً كما تريد‏؟‏.. 
إن كانت زوجتك تمانع فالمشكلة إذن مشكلتها وليست مشكلتك‏،‏ أخبرها أن تمنعها لغير سبب محرم‏،‏ وعليها أن تستجيب لكل رغباتك‏،‏ فإن هي لم تستجب هددها بالزواج من ثانية‏،‏ ولك شرعاً أن تنفذ هذا التهديد. 
س2: يسألني كثير من غير المسلمين عن السبب الشرعي من الزواج بأكثر من زوجة عند المقدرة‏،‏ أفدني بذلك لأرد على هؤلاء‏؟‏ 

الجواب: الحاجة الشخصية هي السبب‏،‏ والذي يشعر بالحاجة ويقدّرها هو الزوج‏،‏ وسبب تقدير الشرع لهذه الحاجة الشخصية إبعاد صاحب هذه الحاجة عن الوقوع في الزنا الذي هو مصدر كثير من المصائب. اهـ.
يقول الشيخ القرضاوي في كتابه الحلال والحرام في الإسلام:
( إن الإسلام هو كلمة الله الأخيرة التي ختم بها الرسالات, ولهذا جاء بشريعة عامة خالدة تتسع للأقطار كلها وللأعصار قاطبة وللناس جميعاً..
إنه لا يشرع للحضري ويغفل البدوي , ولا للأقاليم الباردة وينسى الحارة , ولا لعصر خاص مهملاً بقية العصور.. 
إنه يقدم ضرورة الأفراد وضرورة المجتمعات ويقدر حاجاتهم ومصالحهم جميعاً.. 
فمن الناس من يكون قوي الرغبة في النسل ولكنه رزق بزوجة لا تنجب لعقم أو مرض أو غيره. أفلا يكون أكرم لها وأفضل أن يتزوج عليها من تحقق له رغبته مع بقاء الأولى وضمان حقوقها ؟ 
ومن الرجال من يكون قوي الغريزة ثائر الشهوة, ولكنه رزق بزوجة قليلة الرغبة في الرجال. أو ذات مرض, أو تطول عندها فترة الحيض, أو نحو ذلك. والرجل لا يطيق الصبر كثيراً عن النساء. 
أفلا يباح له أن يتزوج بأخرى حليلة بدل أن يبحث عنها خليلة ؟).انتهى.

لاحظ معي كم هي رائعة عبارات الدكتور القرضاوي, وكم يجب علينا التمعن في معانيها الدقيقة, فعندما لا يجد الشاب حلاً لحاجته الجنسية الملحة يكون هذا شيئاً مخالفاً لطبيعة المعالجات الإسلامية!!!
ثم لاحظ عبارته" ومن الرجال من يكون قوي الغريزة ثائر الشهوة, ولكنه رزق بزوجة قليلة الرغبة في الرجال" كيف جعل هذه الحالة وما أشد انتشارها في مجتمعنا اليوم, سبباً وجيهاً لتعدد الزوجات ولم يشترط الضرورة وما شابه.
يقول الإمام الغزالي:" هذه الأمة أكثرها نساء ولما كانت الشهوة أغلب على مزاج العرب كان استكثار الصالحين منهم للنكاح أشد..

ومن الطباع ما تغلب عليها الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع فإن يسر الله له مودة ورحمة واطمأن قلبه بهن وإلا فيستحب له الاستبدال..

وتزوج المغيرة بن شعبة بثمانين امرأة وكان في الصحابة من له الثلاث والأربع ومن كان له اثنتان لا يحصى .." انتهى

إذاً, فالمجتمع الذي يكون على علم بما سبق ذكره, ثم يشن حملة على من يتزوج أكثر من زوجة واحدة هو مجتمع مجرم لا تهمه أحكام الدين, لاحظ كيف اعتبر الإمام الغزالي أن تعدد الزوجات مستحب لمن لا تحصنه المرأة الواحدة, بل إن ارتاح لهن فنعم وإلا فيستحب له أن يطلق زوجاته اللاتي لا يرتاح لهن ويتزوج غيرهن..
ولاحظ أن ذلك ليس فقط مباحاً بل مستحباً أيضاً, ولا نشم رائحة الضرورة التي يشترطها البعض سبباً للتعدد أو للطلاق.! بل لم يذكر أن العلاج هو الصبر وما شابه!!
المساواة بين الزوجات ليست واجباً دائماً

الأصل أن الرجل إذا أراد أن ينكح أكثر من زوجة في آن واحد فإن الأصل أن يسوي بينهما في عدة أمور منها النفقة والمبيت والكسوة...إلى ما هنالك..
ولكن الله جل جلاله الرحيم العارف بدقائق الأمور وخفاياها جعل الأمر مرناً, فأباح للزوج أن يخير زوجته التي لا تعجبه أن يطلقها, أو أن تبقى معه على أن تسقط شيئاً من حقها كأن يبيت عندها مرة مقابل مرتين عند غيرها أو أقل من ذلك أو أكثر..أو ..أو ..إلى ما هنالك من أمور يمكن أن يصطلحا عليه.
ومهما كان الصلح فقد وصفه الله بأنه خير, أي إن كان تنازلاً من الزوج لزوجته أو العكس ما دام لا يتضمن منكراً, وإليك بعض الروايات التي تدل على ذلك:
"عن عائشة (ر) ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبراً أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا".

"عن عائشة (ر) (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها, تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله تعالى( فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحاً والصلح خير)"

"عن عائشة قالت نزلت هذه الآية (والصلح خير) في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها, وولدت منه أولاداً فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقرعنده ولا يقسم لها"

"عن عائشة(ر) أن سودة رضي الله عنها جعلت يومها لعائشة, وأحسب في ذلك نزلت (وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً النساء)"

 "{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً{:
في هذه الآية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون أن الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل بها. 
قال ابن أبي مليكة: إن سودة بنت زمعة لما أسنَّت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فآثرت الكون معه، فقالت له: أمسكني واجعل يومي لعائشة؛ ففعل صلى الله عليه وسلم، وماتت وهي من أزواجه...
وعن علي بن أبي طالب (ر) أن رجلا سأل عن هذه الآية فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء خلقها وتكره فراقه؛ فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له أن يأخذ وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. 
وقال الضحاك: لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تزوج من هي أشب منها وأعجب إليه. 
وقال مقاتل بن حيان: هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة؛ فيقول لهذه الكبيرة: أعطيك من مالي على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار؛ فترضى الأخرى بما اصطلحا عليه؛ وإن أبت ألا ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسم ‏.
قوله تعالى: "والصلح خير" لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق. 
ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وامرأته في مال أو وطء أو غير ذلك. 
"خير" أي خير من الفرقة, فإن التمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشر، وقال عليه السلام في البغضة: (إنها الحالقة ) يعني حالقة الدين لا حالقة الشعر"
.انتهى.

كما صرح الدكتور وهبة الزحيلي: " ولإحدى الزوجات أن تهب حقها لبعض ضرائرها مؤقتاً أو دائماً".

ومن فتاوى الدكتور البوطي على الإنترنت في هذا المجال:
س1: ما حكم زواج المسيار‏؟‏ 

الجواب: صحة الزواج تتوقف على تكامل أركانه وشروطه. فإذا توافرت في زواج المسيار أركانه وشروطه فهو زواج صحيح.. 
ثم إن حقوق كل من الزوجين على الآخر يترتب على صحة الزواج‏،‏ ومن جملة هذه الحقوق أن يعدل الزوج في المبيت بين زوجتيه‏،‏ فإن تنازلت الزوجة عن حقها في ذلك أصبح الزوج في حلٍ مما قد تنازلت الزوجة عنه .....انتهى.
فلسفة تعدد الزوجات ودليلها من الطب

كما هو معلوم أن أحد أسباب سقوط الشيوعية هي جعلها رواتب الموظفين شبه متساوية مهما تنوعت أعمالهم, وبما أن هذا مخالف للطبيعة البشرية فقد أصبحت هذه الشعوب من أفقر دول العالم. 
فما الذي يدفعني للعمل بجد أكثر حتى أحسن مستوى عملي وإنتاجي ما دام الأجر هو نفسه مهما بذلت من جهد, لذلك غلب على الشعوب الشيوعية ضعف الإنتاج وبالتالي الفقر العام.

كذلك الأمر نفسه ينسحب على مسألة تعدد الزوجات, فمعظم الرجال إن قرر أحدهم أو غلب على ظنه أن ليس له إلا امرأته هذه طول حياته, فلو كانت من أجمل الجميلات فإنه – غالباً- سيركز لا شعورياً على عيوبها ويتغاضى عن محاسنها, وبالتالي سيشعر وكأنها جبل من الهم يجثم على صدره, ومن ثم ستضعف همته على العمل لتحسين مستوى معيشته.

أما إن خطط هذا الرجل أن يتزوج بامرأة أخرى عندما تتوفر له المقومات المادية, فإنه سيبذل أقصى جهده ليوفر لزوجته الأولى المستوى المعيشي الكافي واللائق ومن ثم يضاعف جهده أكثر ليستطيع أن ينفق على بيتين في آن واحد وبشكل عادل, وفي ذات الوقت سيركز على محاسن زوجته الأولى بدل مساوئها.
لأنه يعلم أن زوجته الثانية مهما كانت جميلة سيكون لها عيوب, وبالتالي إذا أراد العيش هانئاً دون أن يكدر على نفسه فلينظر إلى محاسن كل واحدة منهما وبالتالي تكون كل منهما عبارة عن " تنويع" بالنسبة للأخرى.

ففكرة تعدد الزوجات تدفع المجتمع إلى العمل بجد أكثر, وبالتالي يكون المجتمع أكثر غنى اقتصادياً, وفي الوقت ذاته يشعر الرجل أن زوجته خفيفة على قلبه, لأنها ليست نهاية طموحه في هذه الدنيا!!
فهو يعمل جاهداً ولكنه قد يتزوج في النهاية بأخرى وقد لا يتزوج, لكن مجرد تفكيره بأنه من الممكن أن يتزوج بأخرى يعطيه دفعاً إلى الأمام للعمل بجد.
بل إن الطب أثبت أن الإنسان بحاجة إلى التجديد في حياته الجنسية كي لا يسير نحو الملل والذبول حيث ورد السؤال التالي:

س: كانت حياتنا الجنسية مثالاً في الهناء ولكن بدأت أشعر مع مرور الزمن أنني أصبحت عديم الاهتمام بالعلاقة الجنسية مع زوجتي. هل هذا عجز؟ 

ج:  في الحياة الزوجية تقل قدرة الرجل على الجماع تدريجياً مع زوجته لأنه يألف مغازلتها وملذاتها. وتقدمها في السن يتطلب هياجات أقوى بكثير من السابق فتتبدل المعادلة الجنسية بينهما. وهناك رجال كثيرون قصروا في الحياة الزوجية عن بلوغ الهدف بينما ظلوا نشيطين مع عشيقات مجرّبات" 
 
وأقول: عموماً إن تزوج الرجل بأكثر من واحدة فإنه يحافظ بذلك حتى على انجذابه إلى الزوجة الأولى, لأنها ستبقى تجديداً بالنسبة للزوجة أو الزوجات الأخريات, كما أن كل واحدة منهن ستكون في نظره تجديداً بالنسبة لغيرها, وبذلك يحافظ عليهن جميعاً.
ومن ناحية أخرى يذكر الطب ما يبرر للرجل الشبق, الذي يقبل على الجنس بشكل أكثر من المعتاد, بأن ذلك بسبب زيادة الهرمون لديه فلا لوم عليه لأن خلقته هكذا, حيث ورد السؤال التالي:

س: هل يعني أن صفات المغامرة والإقدام التي تظهر في بعض الرجال تفسر بتزايد هورمون التيستوستيرون ؟ 

ج: يبدو الأمر كذلك وفق الدراسات وفحوص الهورمونات في بول هؤلاء الرجال وقد دلت على ارتفاع نسبة التيستوستيرون عند هؤلاء بدرجة ملموسة.

وبعد هذا الاكتشاف الطبي فإن كل من يلوم شاباً على اهتمامه الواضح بالجنس, أصبح يعرض نفسه للشكوك بأن يكون هو يعاني من انخفاض نسبة الهرمون المذكر في جسمه, وبالتالي لا يشعر بما يشعر به ذلك النشيط, لأنه يعاني نقصاً في رجولته!!!
فلا لوم على من اهتم بالجنس بشكل ملحوظ مادام يسلك سبيل الحلال في ذلك.
دائرة حلال ودائرة حرام

من أين تأتي القدرة على الابتعاد عن المعاصي؟

 تبين لنا مما سبق أن الدين لم يجعل الخوف من الله هو العامل الوحيد الذي يمكن الإنسان من الابتعاد عن المعصية, وإنما قرنه بعامل آخر هو الاكتفاء من الحلال, فأحل الله شرب معظم أنواع العصير, وبالتالي من السهل على المسلم أن لا يقرب الخمر ما لم يكن مدمناً عليه.
إذاً, بما أن لدينا دائرة حلال ودائرة حرام فإننا كلما تمتعنا بدائرة الحلال أكثر, كلما تشكلت لدينا قدرة أكبر على الابتعاد عن دائرة الحرام.
فالذين يضيقون على عباد الله سبل الحلال هم يدفعونهم بذلك إلى دائرة الحرام.

يقول الغزالي:"الفائدة الثالثة: ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة, والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له على العبادة, فإن النفس ملول وهي عن الحق نفور لأنه على خلاف طبعها. 
فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثابت وإذا روحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت, وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب وينبغي أن يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات ولذلك قال الله تعالى:(ليسكن إليها)
 
وقال علي رضي الله عنه: روحوا القلوب ساعة فإنها إذا أكرهت عميت. وفي الخبر"على العاقل أن يكون ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها بمطعمه ومشربه. فإن في هذه الساعة عوناً على تلك الساعات"
ومثله بلفظ آخر"لا يكون العاقل ظاعناً إلا في ثلاث: تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم"...
وكان أبو الدرداء يقول إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو لأتقوى بذلك فيما بعد على الحق..
وقال عليه الصلاة والسلام"حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة" فهذه أيضاً فائدة لا ينكرها من جرب إتعاب نفسه في الأفكار والأذكار وصنوف الأعمال..
حتى أنها تطرد في حق الممسوح ومن لا شهوة له..".

وسيلة مساعدة على الاستعفاف

بما أننا لا نهدف من وراء هذا الكتاب إثارة غرائز الناس أو حتى دعوتهم للزواج, بل مهمتنا وصف الدواء لمن يحتاجه فقط. 
لذلك أذكر للشاب الذي لا يستطيع الزواج أو لا يريد الزواج لسبب ما, هذه الوسيلة التي تساعده كثيراً على تخفيف حدة شهوته. 
وهي أن يترك شعر جسمه طويلاً ولا يحلقه بما في ذلك شعر العانة مادام غير متزوج مع أهمية المحافظة على نظافة جسمه بشكل أكبر في هذه الحالة.
فقد ثبت عملياً أثر ذلك في التخفيف الواضح من أثر الشهوة , خاصة إذا ابتعد عن العادة السرية بشكل كامل, فإن الجسم يتأقلم وتخف الشهوة إلى حد عظيم.
حاجة كبار السن إلى الجنس

ونحن إذ نركز على حل مشكلة الجنس لدى شباب اليوم, لا ننكر حاجة حتى كبار السن لها وعلى الابن تقدير ذلك فلا يعارض زواج أمه المطلقة أو الأرملة من الرجل الذي تريده, بل يستحب له أن يعمل على تيسير ذلك بنفسه بدل أن يترك أمه تعيش بقية حياتها في جحيم الحاجة إلى أنيس. 
كما على الابن مراعاة حاجة أبيه في ذلك أيضاً, وذلك عند بقاء الأب وحيداً من دون زوجة أو كان غير مكتفٍ بزوجته الحالية, فالابن المؤمن يساعد أباه على مطالبه الحلال وإليك رأي الطب في ذلك:
س: هل ممارسة الجنس تضرُّ بالشيوخ ؟ 

ج:  كلا لأن ممارسة الجنس تزيد من حيويتهم وتريح أعصابهم وتنشط دورتهم الدموية وتزيد من إفراز الهورمونات في الدم. شرط أن لا يكون هناك مانع طبي.

أقول: إن كان الشيوخ بحاجة إلى الجنس فماذا يحل بشباب في العشرين من عمرهم؟!..ليت المجتمع يتق الله فيهم.
صعوبة مواجهة أو تقبل المجتمع لحكم الشرع

إن الكثير من المسلمين, بل الكثير من الذين يدَّعون الالتزام بأحكام الله تجدهم يُصلُّون ويصومون ويلتزمون بإطار الدين العام, لكن ما إن يلاقوا حكماً إلهياً يصادم مصالحهم أو يجلب لهم لوم الناس وانتقادهم فسرعان ما يلقون بالحكم الإلهي وراء ظهورهم, ويتذرعون بضعفهم عن مواجهة المجتمع وتحمل أذاه, أو يتذرعون بخوف الفتنة على أنفسهم!! 
ولهؤلاء أقول ناصحاً مشفقاً مذكراً بقوله تعالى ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون )
 
وقوله تعالى( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه)
 
وقوله تعالى ( ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين )
 .

حسبنا الله ونعم الوكيل من أناس كهؤلاء, وما أكثرهم وليتهم يعترفون بتقصيرهم في جنب الله ويلتزمون حدودهم, إن المدهش أن الكثير منهم رغم تقصيرهم وعجزهم عن مواجهة المجتمع فإنهم ينالون من المجاهدين الذين لا يخافون في الله لومة لائم, الذين يصرخون صرخة الحق المخلصة وسط المجتمع غير مبالين بالأذى وهمهم إيصال حكم الله على حقيقته إلى عباده. 
وهنا يحضرني قول رسول الله (ص) عن أبي ذر الغفاري(ر):" ما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر"....فهذا الصحابي العظيم كان بعد وفاة رسول الله يصرخ بالحقائق وسط الناس غير مبال بأذيتهم..

فكم هم قلة اليوم أمثال أبي ذر الذي كان أمثاله في زمانه قلة وكم هم كثر اليوم أمثال من آذوه قديماً.

كم هم كثر اليوم الذين يكتمون ما أنزل الله ويحجبونه عن عباده لهوى في أنفسهم معرضين عن قوله تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) وقوله ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)

فهنيئاً لك يا أبا ذر, عرفت الدنيا على حقيقتها فلم تسمح لها بأن تغويك, وواجهت مجتمعك الفاسد وتحملت في سبيل ذلك أذىً ممن حولك, أولئك الذين كانت تفصلهم عن وفاة النبي (ص) فترة قصيرة, ترى كم كان سيؤذيك مجتمع اليوم الذي تفصله عن النبي (ص) أكثر من ألف سنة لو قدر لك وعشت فيه ؟!

لله درك إذ أتيت رسول الله تشكو إليه بعض ما تلقاه من الناس فقال لك: "كيف بك إذا ما أخرجت من ديارك ؟ قلت: أذهب إلى المسجد الحرام. فقال : كيف بك إذا ما أخرجت من هناك ؟ قلت: أذهب إلى الشام فقال: كيف بك إذا أخرجت من هناك ؟ قلت: إذاً أمتشق سيفي وأقاتل حتى أقتل. 
فقال (ص): لا تفعل ذلك واصبر فإنك تعيش وحيداً وتموت وحيداً وتحشر وحيداً وإن مجموعة من أهل العراق تغسلك وتكفنك وتدفنك"اهـ.
اللهم اجعل أبا ذر وأمثاله عزاءً لنا عما نلقاه من أذى المجتمع الجاهل, ومن كيد الذين جعلوا الدين مطية للسيطرة على عباد الله, وثبتنا في وجه من تسول له نفسه إخفاء بعض أحكامك.

المثالية التي تحلِّق فوق مستوى الدين هي ذاتها البهيمية الحيوانية التي تهبط تحت مستوى الدين

القارئ لكتاب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي "مسألة تحديد النسل, وقاية وعلاجاً" يفهم أن هناك فئتين من الناس, كل واحدة لها موقف خاص من مسألة تحديد النسل. 
ففئة تحرم إسقاط الجنين ولو كان عمره يوماً وفئة أخرى تبيح الإسقاط ولو تجاوز عمره الستة أشهر!!
ويُفهم من الكتاب أن الدكتور يبين حكم الشرع المعتدل, كما يُفهم أن الدكتور يعنِّف الفئة التي تُطالب بمثاليات فوق مثاليات الدين, وبنفس شدة العنف التي يُعنِّف بها الفئة التي تنحدر إلى ما تحت مستوى الدين بتفلتها من القيم إجمالاً, حيث وردت منه عبارات حساسة دقيقة مثل: 
"ذلك لأني لاحظت من خلال ما ألقي في تلك الندوة من بحوث, وما انتهى إليه المستمعون من تأثّر وقناعات, أن السواد الأعظم من الناس, يشدون مخيلاتهم وأفكارهم إلى مثاليات مطلقة تعيش فوق أجنحة الوهم, في الوقت الذي يسلمون فيه أنفسهم إلى تيار الواقع المادي, والحياة الشهوانية الجانحة!.
يرضون عواطفهم, وتطلعاتهم الإنسانية بألحان شجية تتحدث عما هو أسمى من العدل, وتمجد ما هو أبلغ من الحق, ثم يسرعون فيرضون أهواءهم وشهواتهم بالاستسلام الفعلي لوحي هذه الأهواء, وللسير في طريق الظلم بدلاً من العدل, والانضواء تحت سلطان الباطل بدلاً من الحق!. 
ما كان أغناهم عن أن يهتفوا بما هو أسمى من العدل, لو تمسكوا بالعدل وحده ثم لم يجنحوا عنه إلى الظلم. وما كان أغناهم عن أن يمجدوا ما هو أبلغ من الحق, لو تمسكوا بالحق وحده ثم لم يتحولوا عنه إلى باطل". انتهى.

وهذا رد على كل من يتنزه ويتعالى عن الرخص الدينية التي رخصها الله لعباده, ورد على كل من يتشدق ويطعن بهذه الرخص بحجة أنه غيور على مصالح المجتمع, ونسي هذا الأحمق أن الله الذي هو أعلم بمصالح المجتمع هو الذي رخَّص هذه الرخص!!!, فجزى الله الدكتور البوطي ثواب عباراته الحكيمة هذه.
ولكن الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي لم يكتف بأن قعَّد القواعد, وإنما ضرب مثالاً من الواقع على نتائج المطالبة بمثالية يكون ظاهرها أنها أكثر مثالية من الدين الإسلامي الحنيف وفي باطنها الدمار والخراب. 
إذ كتب الدكتور مشكوراً مصوراً النتائج الخطيرة التي نتجت عن تضييق العالم الغربي سبل الطلاق على الرجل. 
فالجاهل الذي يستمع إلى من يتهجم على تطليق المرأة, ويشاهده وهو يتباكى على المرأة المظلومة التي قدمت سنوات من عمرها في خدمة زوجها, وعلى تطليق الرجل إياها أخيراً غادراً بها, يظن أن الرجل يطالب بمثاليات ليست موجودة في الدين الإسلامي, أي أنها علت بمستواها فوقه!! 
ولكن الدكتور البوطي ينسف أوهام هذا الرجل نسفاً, إذ يشرح واقع الغرب مع الطلاق قائلاً: " هناك نظام في أمريكا يقضي, إذا طلق الرجل زوجته بإرادة منفردة منه, بأن تضع الزوجة المطلقة يدها على نصف ممتلكاته"اهـ. 
إذاً هذا هو الحل الذي وجده الغرب لحماية المرأة من الطلاق, ولنصغي إلى الدكتور يشرح نتائج هذا القانون الذي ظاهره المثالية وحماية المرأة, بينما كان أثره عكسياً لأنه نتيجة لرؤية بشرية وليس حكماً إلهياً. 
يقول الدكتور: " إن مشكلة ضرب النساء غدت الجريمة البيتية الأولى في الغرب ولا سيما في أمريكا. ونقلت عن مقال نشر في مجلة (القبالة وأمراض النساء) في أمريكا, أن امرأة تضرب في أمريكا إلى درجة التحطيم أو القتل في كل 12 ثانية, من قبل زوج أو صديق, ولكنا لم نتساءل عن السبب الكامن وراء هذه الجريمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
إن السبب كما يقول كاتب المقال, أن الرجل يملّ من الارتباط بزوجته أو صديقته, ويتبرم بالعيش معها, فيصطفي من دونهما من يشاء من الحسناوات..
وتضيق الزوجة أو الخليلة التي تواثقت معه على الحياة المشتركة بهذا الأمر ذرعاً, وتجرب المسكينة حظها في الإنكار عليه ومعالجة الأمر بالرجاء آناً والوعيد آناً آخر, فيقوم بينهما التشاكس, وينهال الزوج عليها أو الخليل لكماً وضرباً, متصوراً أنها غدت العقبة الكؤود في حياته..
وتتحدث الأوساط الأمريكية اليوم عن أصناف جديدة من الملاجئ خاصة بالنساء اللائي يحاولن النجاة بأرواحهن من عسف الظلم والضرب المهلك الذي يلاحقهن حتى خارج المنزل..
ونظراً إلى أن الأزواج والأخلاء يصرّون على ملاحقتهن بالضرب والتنكيل حتى إلى داخل ملاجئهن, فإن الضرورة اقتضت أن تقام هذه الملاجئ الفريدة من نوعها, وراء صفوف من الأبنية أو المحال التجارية أو الديكورات المصطنعة, للتعمية ولحماية الوافدات إليها من الأخطار التي تصرّ على ملاحقتهن حتى إلى داخل المأمن الذي يلذن ويحتمين به!."اهـ..
ويعلق الدكتور على هذه النتيجة المفجعة بقوله" ترى هل في العقلاء من يقول : إن هذا الخيار الغربي هو الأجدى في تحقيق العدالة, وهو الأمثل لإنصاف المرأة وضمان مساواتها الحقوقية بالرجل؟!"انتهى.

إذاً تبين لكل ذي بصر, أن من يضيق على الناس الرخص الشرعية, هو يدفعهم إلى الجريمة وإلى الخطيئة في الواقع, فلا يغرنا ناعق يحرم الزواج السري الحلال بحجة أنه يحترم المرأة ولا يرتضي لها ما يؤذيها, فمهما تلبَّس بلباس السمو في عالم المثاليات المزعومة, سيكون في الواقع يدفع المرأة إلى الخطيئة وبالتالي إلى عالم البهيمية المنحطة, كما دفعت أمريكا الرجل الغربي إلى إيذاء زوجته بتضييقها عليه سبل الطلاق بحجة المثالية الكاذبة, فيا ليتنا نتأدب مع الشرع الإلهي, ويا ليتنا لا نحكم العقل الظني في شرعة الله المعصومة.
رفض بعض الطائعين للرخص التي ينعم الله بها عليهم هو مرض قديم

"عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحلها ونجعلها عمرة. 
فأحللنا الحل كله فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة حتى إذا كان يوم التروية أمرنا فأهللنا الحنفية, فقال بعضنا لبعض خرجنا من أرضنا حتى إذا لم يكن بيننا وبين منى إلا أربع نخرج ومذاكيرنا تقطر منياً.
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتتهموني وأنا أمين أهل السماء وأهل الأرض, أما إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كان الهدي إلا من مكة"
. 
كما ورد "عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس. 
ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة, أولئك العصاة".انتهى.

فكما هو واضح من هاتين الروايتين أن هناك مرضاً قد يبتلى به أهل الطاعة قبل أهل المعصية, ولكنه قد يودي بهم إلى المعصية من حيث لا يشعرون, فهؤلاء الصحابة(ر) قد تنزهوا عن فعلين من أفعال رسول الله(ص) ولعله عن غير قصد منهم أو وعي منهم لخطورة المسألة. 
والمهم أن ما حصل هو أمر من رسول الله (ص) للصحابة بأمرين هينين سهلين فكأن الصحابة ظنوا أنهم بترفعهم عن الرخص السهلة إنما هم يزدادون قرباً من الله, وذلك لمجاهدتهم أنفسهم. 
وهنا يعلِّم رسول الله البشرية درساً رائعاً, فقد اعتبر الذين استنكروا الرخصة في العمرة في عام الحج أنهم يتهمونه (ص) وحاشا له, ولكنه (ص) كان المربي للأمة فكما كان يساعد الصحابة على ترك المستوى الهابط المتدني الذي كان الكثير منهم منغمس فيه قبل الإسلام, كذلك كان يعالج فيهم مرضاً ربما لا يقل خطورة عن الأول, هو مساعدتهم لكبح طموحاتهم في المثالية المتعالية إذا ما تعالت فوق مستوى الدين ذاته. 
فهو لا يسمح بالترفع عن الرخص الشرعية في مواطن الحاجة لها باسم المثالية ومجاهدة النفس, فقد وصف الذين امتنعوا عن الإفطار في السفر بأنهم عصاة مع أن أحدنا لا يخطر بباله خطورة هذه المسألة ويظن أنه كلما شدد على نفسه فإنه يكون أقرب إلى المثالية, ولكن هيهات!
وبهذا يتبين أن المرض الذي يصيب الكثير من أهل طاعة الله - دونما قصد من بعضهم - وهو محاولة العلو فوق مستوى الدين نفسه, إنما هو مرض قديم ولا بد من التركيز عليه لمعالجته تماماً كما نركز على النوع الثاني من الأمراض وهي أمراض العصاة وهي هبوطهم تحت مستوى الدين.
وبهذا ينتفي استغرابنا عندما نلاحظ الناس يترفع بعضهم عن النكاح بدون إذن الولي , بالرغم من الأدلة الباهرة على صحته... نسأل الله أن يتلطف بنا!
التلاعب بمفهوم مجاهدة النفس

الكثير من البسطاء اليوم عندما يشكو له الشاب وطأة الغريزة عليه فإنه ينصحه بالصبر والابتعاد عن النساء جملة وتفصيلاً, ويصوِّر له أن صبره هذا إنما هو جهاد لا يقل عن جهاد المقاتلين في سبيل الله.

أما أنا فأحترم الصبر والصابرين جداً, ولكني أجد أن الصبر في موضع الحاجة إليه عظيم جداً أما أن أصبر وليس هناك من داعٍ لصبري, بل وأعتبر نفسي في منزلة المجاهدين, فأحياناً يكون هذا الكلام محض سخرية.

فمن يعدم الماء ولا يجد إلا الخمر أمامه وهو عطشان ويصبر حتى يجد الماء, فيكون صبره في موضعه وهو مشكور على صبره العظيم هذا.

أما أن يكون عطشاناً, وأمامه كأس من الماء والله أحل له الماء, ثم بعد ذلك يجاهد نفسه عن شرب هذا الماء ويتلوى من العطش ويكاد يهلك. 
بل ويعتبر الامتناع عن شرب هذا الماء جهاداً في سبيل الله,  بلا ريب أن أي إنسان سيسخر من هذا المتعنت ويستهزئ به, لكن لماذا؟

الجواب: لأنه يجاهد نفسه عن الحلال وليس الحرام!! 
ولو أنه اكتفى بالقول: "مزاجي يوحي إلي أن لا أشرب الماء ",  لكنَّا قلنا له أن هذا حقك الشخصي وليس لأحد عليك من لوم.
أما أن يبتعد عن شرب الماء الحلال, ويسمي ذلك جهاداً في سبيل الله فهذه هي المهزلة.

النتيجة: بعد أن يتضح للقارئ الكريم, الحلول التي منحها الدين الحنيف للشاب في مجال تيسير الزواج, فأمام هذا الشاب حلاَّن اثنان: إما أن يُقدم على التزوج بأحد الطرق الميسرة إن كان غير قادر على الطرق الرسمية الأصعب, أو أن يعلن عدم حاجته للزواج إجمالاً فله الحق في ذلك بكل تأكيد.
أما أن يدعي امتناعه عن الزواج بقسميه السهل و الصعب, بطولةً منه وجهاداً للشيطان الرجيم, فهذا وبعد كشف الغطاء عن الأدلة الواضحة, فإنه يغدو مثيراً للضحك, اللهم إلا إن لم يقتنع بالأدلة التي نسردها فلكل قناعته عندئذ.
تنبيه

أنا لا أفتي في هذا الكتاب, وإنما حسبي أن أكون ناقلاً لفتاوى علماء مسلمين مشهورين, عندئذ لكل مسلم أن يختار من هذه الفتاوى ما يقتنع أنه الحق.
وفيما يلي تلخيص لما سبق:
· متبع المذهب الحنفي: يمكنه الزواج من دون إذن ولي الفتاة.
· متبع المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي:لا يمكنه الزواج من دون إذن ولي الفتاة.
· المسلم الباحث: يستعرض آراء المجتهدين أمثال الإمامين الحنفي والشافعي, ويطَّلع على الأدلة التي اعتمد عليها كل منهما ثم يتبع الرأي الذي يرى أن الأدلة التي اعتمد عليها في استنباطه كانت أكثر قوة وأكثر إقناعاً, وبالتالي يكون مطمئناً أكثر إلى أنها ستكون أقرب إلى الحق, وأقرب إلى رضا الله عز وجل.
وعمل هذا الباحث لا يعد اجتهاداً, لأنه لا يستنبط آراء فقهية جديدة وإنما هو يقارن بين آراء لفقهاء معتبرين, فأينما وقع هذا الباحث يكون قد وقع ضمن دائرة الآراء الفقهية المتبعة.
وعمل الباحث هذا هو ما ينصح به الفقهاء لصعوبة تحقق شروط الاجتهاد لعوام الناس, و لأن عدم البحث مطلقاً والإتباع والتسليم المطلق لكل من يلبس عمامة العلماء يسمح بدخول أعداء الدين في سلك العلماء حيث ينخدع العامي بهم فيضلونه لعدم بحثه ولعدم استفساره عن الدليل.
وبناء على ذلك يمكن لقارئ هذا الكتاب أن يتبع فتوى الإمام الحنفي بعدم لزوم ولي المرأة عند عقد الزواج, بالرغم من كون القارئ شافعياً مثلاً, مادام اقتنع بأدلة الإمام الحنفي في هذه المسألة, بل إن القارئ يمكنه أن يتبع أي فتوى وردت في هذا الكتاب إن اقتنع بها بغض النظر عن مذهبه مادام اقتنع بأدلة كل مسألة من آيات وأحاديث وغيرها. 
· المسلم المقلِّد: يقول الدكتور البوطي:" لك وأنت شافعي المذهب إذا لامست يدك يد امرأة أجنبية, أن تتبع اجتهاد الإمام أبي حنيفة القاضي بأن لمس الرجل يد المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء فتصلي بعد ذلك دون تجديد للوضوء بشرط أن تلاحظ في أدائها الانضباط بالأمور الأساسية التي يختلف اجتهاد أبي حنيفة فيها عن اجتهاد الإمام الشافعي وهي قليلة جداً.انتهى.

كما يقول: "أشهر المذاهب الفقهية في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم, هي المذاهب الأربعة المشهورة: وهي مذهب الإمام الشافعي, والإمام أبي حنيفة, والإمام مالك, والإمام أحمد بن حنبل.

والخلاف الذي بين هؤلاء الأئمة محصور في المسائل الاجتهادية التي يفترض اختلاف وجهات النظر فيها. وهي لا تزيد عن (25%) من مجموع الأحكام الفقهية الكثيرة المتنوعة..
والمسلم مخيَّر – مع هذه المسائل الاجتهادية – في الأخذ بما شاء من الآراء الاجتهادية لهؤلاء الأئمة. 
ومن هنا يتبين بوضوح أنه لا مانع ولا حرج من أن يختلف مذهب كل الزوجين عن صاحبه, وفي هذه الحال يتَّبع كل منهما الإمام الذي طاب له أن يلتزم باجتهاده, في تلك المسائل الاجتهادية التي قلنا: إنها لا تزيد على (25%).
كما أن لكل منهما أن يتحوَّل بشكل كلِّي, أو جزئي – أي في بعض الحالات – إلى اتباع المذهب الآخر".انتهى.

وبناءً على ما ذكره الدكتور البوطي فإنه يمكن للمسلم المتبع لمذهب معين كأن يكون شافعياً مثلاً, أن يتبع مذهباً آخر كالمذهب الحنفي في مسألة أو أكثر , دون أن يطلع على الدليل الذي اعتمد عليه هذا المذهب, كما يمكنني أن أقلد من اليوم فصاعداً المذهب الحنفي بكافة فتاواه الصعبة منها والسهلة, وبذلك أتمكن من الاستفادة من فتواه بعدم اشتراط موافقة الأب عند عقد الزواج. 
وما ينطبق على اتباعي لأبي حنيفة أو الشافعي مثلاً ينطبق على اتباعي لابن حزم الأندلسي أو داود الظاهري في فتاواهما, وقد مر معنا كيف اعتبر الشافعي أن داود هو "عالم يصح تقليده" كما أن كتاب المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي متوفر في المكتبات الإسلامية حيث يمكن للقارئ أن يطلع عليه وهو عبارة عن عدة أجزاء ومن ثم يتبع فتاواه برخصها وعزائمها. 
ولا يحق لأي كان أن ينكر عليه فعله هذا ما دام ابن حزم وأمثاله لم يخرجوا عن نطاق أهل السنة والجماعة, في حال أن القارئ وجد فتاواه أكثر إقناعاً من غيرها.
فالخلاصة أن المسلم يحق له اتباع الفتوى التي يرتاح لها.
فتاوى تفصيلية:
1. يحل للشاب والفتاة إذا نويا دراسة بعضهما البعض بنية الخطبة والزواج أن يتبادلا كلمات الحب والمودة والفكاهات المؤدبة, بشرط أن لا يتضمن كلامهما فحشاً أو كلاماً بذيئاً أو منكراً.
2. لا يحل للشاب والفتاة أن يتلامسا أو يتصافحا قبل عقد الزواج.
3. يمكن للفتاة البالغة الراشدة – وقد تكون كذلك قبل سن الـ 18 سنة - أن تزوج نفسها دون معرفة والدها من أي شاب مسلم بالغ, حتى لو كانت هذه الفتاة بكراً, وحتى لو زوجت نفسها من غير الكفء وحتى لو زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثيلاتها, حيث يكون عقدها صحيحاً – حسب المذهب الحنفي-, بالرغم من أن زواج من هم دون سن الـ18 سنة خطر جداً من الناحية القانونية اليوم. 
ويترتب على هذا الزواج كل ما يترتب على الزواج العادي من أحكام مثل جواز تمكين المرأة زوجها من نفسها بالدخول, وثبات نسب الولد لأبيه..الخ. 
هذا كله في حال عدم علم ولي أمر الفتاة بزواجها أو علمه بذلك وعدم رفعه الأمر للقضاء, أما إن علم الأب بزواج ابنته وطلب من القاضي فسخ هذا الزواج فإن القاضي يفترض به أن يستدعي الزوج ويطلب منه أن يرفع مهر زوجته إلى مهر المثل في حال كان المهر المتفق عليه بين الزوجين أقل منه. 
كما يفترض من القاضي أن يتحقق من كون الزوج كفؤاً للفتاة, وسيمر معنا سهولة تحقق شرطي الكفاءة , وبعد ذلك إما أن يقرر الفسخ أو يبقي زواجهما سارياً, أما أن يفسخ الولي بنفسه العقد فلا يمكنه ذلك, كما يسقط حق الأب أو الولي بالاعتراض في حال ولدت المرأة.
4. من الذين نقل عنهم صحة تزوج الفتاة بدون إذن أبيها في هذا الكتاب: عمر وعلي وابن عمر, وعائشة, وعطاء, والزهري, والشعبي وأبي حنيفة وزفر, وابن سيرين, والأوزاعي, وداود الظاهري.
5. لكي يكون زواج الشاب من امرأة صحيحاً, عليها أن تقول له :" زوجتكَ نفسي على مهر قدره كذا" 
مثال:(زوجتكَ نفسي على مهر قدره مئة ليرة سورية) وعليه أن يجيبها على الفور قائلاً:" قبلتُ".
6. وبهذا يكون استمتاع كل منهما بالآخر قد أصبح حلالاً, ما دام ليس لهذه المرأة من موانع شرعية مثل أن تكون متزوجة أو أن تكون مطلقة ولم تنتهي عدتها بعد...إلى ما هنالك. 
فإن لم يكن لديها موانع تكون قد أصبحت زوجته, وإلا فإن كان لديها موانع كأن تكون متزوجة فيكون زواجه منها باطلاً لم ينعقد.
7. يحل له ولزوجته التي تزوجها سراً أن يستمتع بها وتستمتع به كما يحلو لهما إلا الدخول في حال الحيض والنفاس, كما يفضل اجتناب الدخول مطلقاً في حال كانت زوجته بكراً خوفاً عليها من أذى المجتمع.
8. ثم إنه ليس مضطراً لأن يعلن زواجه من هذه المرأة أو الفتاة وذلك وفقاً لما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
9. يجب أن يعلم أن لزوجته نفقة مالية واجبة عليه, فإما أن ينفق عليها وإما أن تسامحه بالنفقة مع ملاحظة أنها يحق لها مسامحته فيما مضى لها من النفقة, وليس بما هو كائن من نفقتها في المستقبل. 
لذلك فإن عليه أن يطلب مسامحتها بالنفقة بشكل دوري, كأن تقول له "سامحتك بنفقتي" كل أسبوع مرة, والأحوط له أن تسامحه بشكل دوري بالرغم من أنه ينفق عليها, فقد لا ينفق عليها بالقدر الذي تستحقه تماماً.
10.  يشترط الرضا بالزواج لدى الرجل والمرأة,أي لا يجوز تحت الإكراه.
11.  ثم إنه إذا أراد تطليق هذه الزوجة لظرف ما, فإن عليه أن يخاطبها قائلاً:"أنتِ طالق". 
ومن ثم فإنها تصبح مطلقة بحيث عليها أن تمتنع عن الزواج بغيره حتى تنقضي أيام عدتها في حال كان قد دخل بها, أما إن لم يدخل بها فلا داعي للعدة ويمكنها أن تتزوج بغيره من ساعتها.
12.  يمكن للمرأة أن تشترط ضمن العقد أن تكون قادرة على تطليق نفسها من زوجها متى شاءت, حيث تستبدل الصيغة التي ذكرناها في الفقرة رقم5 بالصيغة التالية:
تقول المرأة للرجل:" زوجتك نفسي بكذا على أن يكون أمر طلاقي بيدي متى شئت وأردت". 
ويجيبها الرجل على الفور:" قبلت زواجك على ما ذكرت من المهر وعلى أن يكون أمر طلاقك بيدك متى شئت وأردت", ويترتب على هذه الصيغة ما يلي:
1- يمكن للزوج تطليق زوجته متى شاء, بأن يقول لها:"أنتِ طالق".
2- يمكن للزوجة أيضاً أن تطلق نفسها من زوجها بأن تقول:"طلَّقتُ نفسي".
13.  كما يحسن بنا أن نلفت الانتباه إلى وجوب وقوع الطلاق بشرطين: أن تكون المرأة ليست حائضة, وأن تكون الفترة الزمنية التي تفصل بين المرأة وبين آخر مرة حاضت فيها, لم يحدث فيها جماع.
14.  وأعود وأحذر كلاً من الشاب والفتاة من مغبة إقدامهما على مغامرة كهذه, وأدعوهما للتريث في قرار خطير كهذا.
النتيجة التي أتمنى تحقيقها من وراء هذا الكتاب

أتمنى أن يعرف الآباء قدرة بناتهم على تزويج أنفسهن, وبالتالي أن يحترم الأب رغبة ابنته ويقدرها ويزوجها ممن تحب حتى لو لم يكن الخاطب مقبولاً لدى الأب, فلا يضطر الأب ابنته إلى المغامرة والزواج سراً, ولا يضطرها بالتالي إلى تطبيق أي شيء ورد في هذا الكتاب...وهو المطلوب.
صورة عن عقد الزواج العرفي

هذا العقد يوزع قريباً من بناء القصر العدلي في دمشق, حيث تُسجَّل بداية البيانات الموجودة في الهوية الشخصية لكل من الزوج والزوجة, ومن ثم يكتب اسم والد الزوجة وبعدها يكتب اسم الشاهدين الذين شهدا على عقد الزواج الشفهي الذي تم بين الزوجين, ثم يكتب مقدار المهر الذي اتفقا عليه أثناء العقد رقماً وكتابةً, ونعود فنكتب اسم الزوج والزوجة مرة أخرى, ثم تاريخ كتابة هذا العقد ومن ثم بأسفل الورقة يكتب أسماء الشاهدين والزوج والزوجة مع توقيعهم كلٌ عند اسمه.
حيث يُفضَّل أن يستخدم الزوجان هذا العقد لعله يفيدهما من الناحية القانونية في حال سُئلا عما يثبت شرعية علاقتهما, وفيما يلي صورة عن هذا العقد, وما عليهما إلا تصوير الصفحة التالية وتعبئتها بالبيانات المناسبة.
بسم الله الرحمن الرحيم
-عقد زواج عرفي-
فيما بين :
الفريق الأول: الزوج السيد 


والدته
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الفريق الثاني: الزوجة السيدة

والدتها
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ولي الزوجة:
شاهد :
شاهد :
المهر : معجله/

/ل.س فقط

ليرة سورية مقبوضة.
مؤجله/

/ل.س فقط

ليرة سورية باقية بذمة الزوج إلى أقرب الأجلين.
بتاريخه وبعونه تعالى تم عقد قران السيد 


على السيدة


زواجاً شرعياً خارج المحكمة وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بإيجاب وقبول وبمنتهى حسن النية والاختيار ودون إكراه أو إجبار على المهر المبين أعلاه وبمسمع من الشهود الحاضرين والعارفين لهم وذلك وفقاً لأحكام كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم متعهدين بتثبيت هذا العقد قضائياً ووفقاً للقانون متى طلب أحدهم ذلك.... والله ولي التوفيق
دمشق
/
/ 200
شاهد

شاهد

فريق ثاني

فريق أول


الرد على سعيد عبد العظيم, مؤلف كتاب "الزواج العرفي" 

وقع بين يدي كتاب طريف, عنوانه "الزواج العرفي", هذا الكتاب طريف في غلافه, طريف في محتواه. 
فالغلاف عليه صورة وحش أسطوري ينقض على وردة جميلة بريئة, حيث يشعر الناظر وكأنه أمام لقطة من فيلم من أفلام هوليود الخيالية!!
أما محتوى الكتاب فالطريف أنه سرد فيه مؤلفه فتاوى ابن تيمية الحنبلي التي تحرم الزواج من دون إذن الولي على شكل مسلّمات, وكأن ابن تيمية عالم من علماء المذهب الحنفي, فما علاقة الحنبلي بالحنفي؟! 
وموضوعنا هو الزواج العرفي ومعلوم أن من يقول بصحته يستند إلى قول الإمام الحنفي لا الحنبلي...أما إن كان مؤلفه يقصد أن مجرد ذكر فتاوى ابن تيمية فإن فتاوى الحنفي سترميها الناس وراء ظهورها, فهذا لا يقبله منصف!!
ولابد أن أشير إلى منزلق خطير وقع فيه الكاتب سعيد عبد العظيم:
ذكر في كتابه النص التالي:" والإمام أبو حنيفة, وإن لم يشترط موافقة الولي في الزواج, إلا أنه استحب للمرأة أن تكل عقد زواجها لوليها, صوناً لها عن التبذل, فإن زوجت نفسها من غير كفء, أو كان مهرها أقل من مهر المثل(أي مثيلاتها كأخواتها وبنات أعمامها) لم يصح زواجها"اهـ.

وما ذكره هو تحريف لفتوى الإمام الحنفي, وعملية التحريف تتمثل في النقطتين التاليتين:
1- اعتبر أن مجرد تزويج المرأة نفسها بمهر أقل من مهر المثل يجعل زواجها غير صحيح, وهذا لم نجد له أثراً في الفقه الحنفي كله.
2- اعتبر أن تزويج المرأة نفسها من غير كفء يجعل زواجها غير صحيح, وبالرغم من أن هذا الكلام قد قاله بعض الأحناف, ولكنه يبقى استثناءً بخلاف الأصل الظاهر في المذهب الحنفي, وذكر الاستثناء دون ذكر الأصل فيه تفريط بأمانة النقل. 
وإليكم مثالاً على النقل الأمين للمسألة ذاتها على لسان فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي:
 " الكفاءة في ظاهر الرواية شرط للزوم الزواج, لا لصحته, فيصح العقد, ولكنه لا يلزم, أي يثبت حق للولي بالاعتراض أمام القاضي, والمطالبة بفسخه, والمفتى به على رواية الحسن المختارة: أنها شرط لصحة النكاح".

ففضيلة الدكتور الزحيلي هنا ذكر في بداية كلامه "ظاهر الرواية" والتي هي تعني الأصل في المذهب الحنفي, وبعد ذلك ذكَرَ الاستثناء وهو رواية الحسن التي أفتى بها بعض الأحناف, أما سعيد فجعل الاستثناء أصلاً وأخفى ذكر الأصل.
ولعل سعيد عبد العظيم لم يقصد التحريف بحد ذاته, وإنما صياغته لهذا النص المحرَّف قد تعود إلى سطحيته في فهم نصوص الفقهاء, وربما تسرعه في نقل النصوص من مصادرها دون قراءة النصوص التي تسبقها والتي تليها والتي تعطي صورة واضحة عن المعنى المراد.
وأنا إذ التمس له عذراً, إلا أني أنصحه بأن يترك الخوض في المسائل الفقهية, إلى أن يصبح أهلاً لأن يتحمل ثقلها على عاتقه يوم القيامة.
وفيما يلي أوضِّح للقارئ الكريم, عملية الخلط التي قام بها سعيد:
وردت نصوص صريحة للعلماء ناقلين عن مذهب أبي حنيفة أن البكر إذا زوجت نفسها بدون موافقة وليها من غير كفء, وبدون مهر المثل, فإن العقد يكون صحيحاً, ولكن لوليها الحق في الاعتراض ورفع الأمر إلى القضاء مطالباً بفسخ العقد. 
عندها يخير القاضي الزوج بين أن يرفع المهر إلى مهر المثل وبين فسخ العقد, في حال كان الرجل قد فرض مهراً لزوجته دون مهر المثل, أما إن كان غير كفءٍ فللقاضي فسخ العقد على الفور. 
ويكون كل ما سبق بناء على طلب ولي أمر الفتاة طبعاً, كما لا يصح أن يبطل العقد من تلقاء نفسه في حال لم تتزوج الفتاة الكفؤ وإنما القاضي من يقرر ذلك, أي يبقى العقد صحيحاً سارياً حتى يقضي القاضي بفسخه.
أما في حال لم يعلم الأب بزواج ابنته, أو علم وسكت حتى ولدت ابنته, فعندها يسقط حقه بالاعتراض. 
وكذلك لا يكون لوليها حق في الاعتراض إن تزوجت الفتاة رجلاً كفؤاً وبمهر المثل, وإليك نصوص العلماء الناقلين لذلك:
 "وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى سواء كانت بكراً أو ثيباً إذا زوجت نفسها جاز النكاح في ظاهر الرواية سواء كان الزوج كفؤاً لها أو غير كفء فالنكاح صحيح إلا أنه إذا لم يكن كفؤاً لها فللأولياء حق الاعتراض".

"وأما بيان أن الولاية ثابتة على الكبيرة العاقلة بطريق الندب عند أبي حنيفة فنقول: إنها إذا زوجت من غير كفء فللأولياء حق الاعتراض".

"ولاية الندب والاستحباب فهى الولاية على الحرة البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً.. وعلى هذا يبنى الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من رجل.. جاز.. سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء بمهر وافر أو قاصر غير أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء حق الاعتراض وكذا إذا زوجت بمهر قاصر".

"وأطلقها فشمل البكر والثيب ، وأطلق فشمل الكفء وغيره . وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه لكن للولي الاعتراض في غير الكفء".

"فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي وله إذا كان عصبة الاعتراض في غير الكفء فيفسخه القاضي ما لم تلد منه".

"وكذا له الاعتراض في تزويجها نفسها بأقل من مهر مثلها ، حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي.. فلا تثبت هذه الفرقة إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه ، وكل من الخصمين يتشبث بدليل ، فلا ينقطع النكاح إلا بفعل القاضي ، والنكاح قبله صحيح.. قوله: ( ويفتى في غير الكفء الخ ) قيد بذلك لئلا يتوهم عوده إلى قوله: فينفذ نكاح الخ وللاحتراز عما لو تزوجت بدون مهر المثل.
فقد علمت أن للولي الاعتراض أيضاً، والظاهر أنه لا خلاف في صحة العقد ، وأن هذا القول المفتى به خاص بغير الكفء كما أشار إليه الشارح ، ولم أر من أجرى هذا القول في المسألتين ، والفرق إمكان الاستدراك بإتمام مهر المثل ، فلذا قالوا له الاعتراض حتى يتم مهر المثل, أو يفرق القاضي ، فإذا أتم المهر زال سبب الاعتراض ، بخلاف عدم الكفاءة".

" قوله: ( من نكحت غير كفء فرق الولي ) لما ذكرناه وهذا ظاهر في انعقاده صحيحاً.. وقدمنا أنه يشترط في هذه الفرقة قضاء القاضي، فلو قال المصنف فرق القاضي بينهما بطلب الولي لكان أظهر".

"وللولي الاعتراض إذا تزوجت بأقل من مهر المثل، ولكن العقد مع ذلك صحيح باتفاق، إنما يقول القاضي: إما أن تكمل لها مهر المثل وإما يفسخ العقد..
الكفاءة في الأمور المذكورة من حق الولي بشرط أن يكون عصبة، ولو كان غير محرم، كأن كان ابن عم يحل له زواجها، أما ذوو الأرحام، والأم، والقاضي فليس لهم حق في الكفاءة، ثم إذا سكت الولي عن الاعتراض حتى ولدت المرأة فإن حقه يسقط في الكفاءة، فإذا لم يعلم بالزواج حتى ولدت فالظاهر أن حقه يسقط.. 
فإذا اعترض الولي وفسخ القاضي النكاح فعادت المرأة وزوجت نفسها من غير الكفء ثانياً عاد حق الولي في الاعتراض وفسخ القاضي النكاح ثانياً..".

"وقال أبو حنيفة وزفر جائز للمرأة أن تزوج نفسها كفؤاً ولا اعتراض لوليها في ذلك فإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز وللأولياء أن يفرقوا بينهما وكذلك للولي أن يخاصم فيما حطت به من صداق مثلها..".

أقول: إلا أنه وردت رواية خالفت ما هو متعارف عليه في الأصل من مذهب أبي حنيفة , فالحسن يروي عن أبي حنيفة أن الفتاة إذا تزوجت من ليس بكفء فإن العقد لا يجوز. 
وهذه الرواية ليست بالقوية ولكن بعض فقهاء الحنفية استحسنوها لأنها برأيهم أقرب للاحتياط, لذا فإن الكثير من الفقهاء الأحناف بقي على ظاهر روايات المذهب الحنفي لأنها الأصل, وإليك نصوص العلماء التي توضح ذلك:
" وإذا زوجت نفسها من غير كفء فقد ألحقت الضرر بالأولياء فيثبت لهم حق الاعتراض لدفع الضرر عن أنفسهم...وعلى رواية الحسن رحمه الله تعالى قال إذا زوجت نفسها من غير كفء لم يجز النكاح أصلاً وهو أقرب إلى الاحتياط... 
وان كانت قصرت في مهرها فزوجت نفسها بدون صداق مثلها كان للأولياء الاعتراض حتى يبلغ بها مهر مثلها أو يفرق بينهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى".

"وأطلقها فشمل البكر والثيب ، وأطلق فشمل الكفء وغيره . وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه لكن للولي الاعتراض في غير الكفء...
وروى الحسن عن الامام أنه إن كان الزوج كفئاً نفذ نكاحها وإلا فلم ينعقد أصلاً.. 
والمختار للفتوى في زماننا رواية الحسن.. وبقوله أخذ كثير من المشايخ.. وسيأتي في الكفاءة أن كثيراً من المشايخ أفتوا بظاهر الرواية".

"قوله: ( بعدم جوازه أصلاً ) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهذا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده. بحر. وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقاً اتفاقاً.. 
قوله: ( وهو المختار للفتوى ) وقال شمس الائمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط".
 
أقول: والدليل على أن رواية الحسن هذه استثناء للأصل وأنها ليست قوية هو:
1- وصفها على لسان من أخذ بها بأنها أحوط ولم يقل بأنها أقوى, ولو كانت قوية لكفى بذلك ترجيحاً لها على غيرها, وهل يحتاط إلا المتحيّر, أما الفقيه المتعمق العارف تكون له رؤية واضحة إما حلال وإما حرام فلا يلجأ للاحتياط في المسألة التي أحاط بكل تفاصيلها.
2-  يضاف إلى ذلك أن الكثير من فقهاء الحنفية بقي يفتي بخلافها موافقاً لما هو الأصل في مذهب الحنفية أي موافقاً لظاهر الروايات الواردة في ذلك, ومن المعلوم أن من تبع ظاهر النص فقد رفع عن نفسه اللوم.
3- أما الذين أفتوا برواية الحسن فقد زادوا موقفهم ضعفاً عندما برروا تمسكهم بهذه الرواية بأنه يفتى بها لفساد الزمان, ومن المعلوم لدى كل من لديه تبحر في الفقه أن تقدير فساد الزمان وعدم صلاحية حكم لزمان دون آخر هو أمر متعسر جداً ضبطه لدى الفقهاء. 
والابتعاد عن الخوض في ذلك والتمسك بظاهر النص وإبقاء الحكم على أصله هو أسلم بلا شك, ثم متى لم يكن الزمان فاسداً ؟!
4-  كما أن هناك نزعة عند الكثير من الطائعين ومنهم بعض الفقهاء إلى التشدد في الدين وقد توسعنا في شرح هذه النزعة في هذا الكتاب تحت عنوان" رفض بعض الطائعين للرخص التي ينعم الله بها عليهم هو مرض قديم". 
لذا فالكثير من الفقهاء يميل إلى الروايات المتشددة لظنه بأن ذلك ورع منه, ولا يدري أنه بورعه هذا - الذي هو في غير محله- يخنق الكثير من الناس ويدفعهم إلى الحرام. 
كما أن بعض الفقهاء يميل إلى التشدد, لعلمه أن المجتمع يستهجن الرخص خاصة في ما يتعلق بالأعراض, فيتشدد لا شعورياً فراراً من نقد المجتمع الجاهل.
5- ويؤيد ما ذهبت إليه في أن رواية الحسن ضعيفة هو ما نقلناه قبل بضعة أسطر من تصريح العلماء الأحناف بأن من تزوجت غير الكفء فللولي حق الاعتراض ولا يتم الفسخ إلا عن طريق القاضي, وهذا يتعارض بصراحة مع رواية الحسن.
6- وما يدل على ضعف رواية الحسن هذه, أن معظم العلماء المعتبرين, عندما ينقلون عن المذهب الحنفي فهم إما أن ينقلوا ظاهر رواية المذهب فقط كما فعل الشيخ عبد الرحمن الجزيري في موسوعته الفقه على المذاهب الأربعة, أو أن ينقلوا ظاهر الرواية مع الاستثناء الذي رواه الحسن كما فعل الدكتور وهبة الزحيلي, أما أن ينقلوا الاستثناء ويتركوا ظاهر الرواية التي هي الأصل في المذهب فلم أجد عالماً أميناً معتبراً فعل ذلك.
تبين مما سبق أن رواية الحسن هي رواية ضعيفة, وحتى لو سلمنا بعدم ضعفها, فمن الثابت أن من يتبع ظاهر الرواية عن الإمام الحنفي في أنه يجيز الزواج من غير الكفء, فإنه يكون مطبقاً للمذهب الحنفي المعتبر, فلا أحد يضطره إلى اتباع رواية الحسن هذه, ولا أحد ينكر عليه تجاهلها.
وبعدأن بيَّنا النقل المتسرع الذي قام به سعيد عبد العظيم, أراني حائراً متسائلاً لماذا كل هذا الإصرار على تضييق الخناق على الناس, والإصرار على إظهار الدين بأنه مليء بالفتاوى الشاقة التي يصعب تحملها؟!
وهل من مستفيد أكبر من أعداء الإسلام عندما نشدد على الناس حتى ندفعهم إلى الكفر دفعاً؟!
تفصيل السادة الأحناف لمفهوم الكفاءة في الزواج
إن فقهاء المذهب الحنفي منهم من لم يشترط الكفاءة أصلاً مثل الكرخي, وأما أبو حنيفة فقد اشترطها, والكفاءة تكون عنده في:
1- النسب: فمن نسبه يمتد إلى قريش يكون كفؤاً لأي امرأة, أما إن كان عربياً فقط فإنه يكون كفؤاً لأي امرأة ما عدا القرشيات, ومن كان أعجمياً حراً مسلماً من أبوين مسلمين, فإنه يكون كفؤاً لأي امرأة إلا أن تكون عربية.
2- المال: والمعتبر فيه أن يملك الزوج ما تعارفوا تعجيله من المهر, وأن يكون قادراً على نفقتها بالتكسب أي لا يشترط أن يملك مالاً كثيراً ليصرف عليها مستقبلاً وإنما يكفي أن يملك نفقة كل يوم بيومه من عمله اليومي.
هذان الشرطان الأساسيان ليكون الرجل كفؤاً للمرأة أما باقي الشروط التي ذكرت فورد عدم اعتبارها لدى أبي حنيفة نفسه, وإنما ذكرها غيره من أتباع المذهب كالحرفة والحسب, كما ورد استثناء يضاف إلى ما سبق فقد ورد أن العالم إذا لم يملك إلا النفقة كان كفؤاً, بل إن الفقيه العجمي يكون كفئاً للعربي الجاهل وإليك مقتطفات من النصوص الواردة في ذلك:
"(والرابع ) الكفاءة في الحرف والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن ذلك غير معتبر أصلاً..( والخامس ) الكفاءة في الحسب.. ولم ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى شيء من ذلك والصحيح عنده أنه غير معتبر".

"وقيده في الهداية بأن يكون مالكاً للمهر والنفقة وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية...والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله لأن ما وراءه مؤجل عرفاً...ودخل في النفقة الكسوة... 
والصحيح أنه إذا كان قادراً على النفقة على طريق الكسب كان كفئاً... وقيل إن كان ذا جاه كالسلطان والعالم يكون كفئاً وإن لم يملك إلا النفقة لأن الخلل ينجبر به ومن ثم قالوا: الفقيه العجمي يكون كفئاً للعربي الجاهل".

رأي الدكتور البوطي في الكفاءة الزوجية

" السؤال: ما معنى الكفاءة في الإسلام ‏(‏الزوج‏)‏‏؟‏ ألا يجوز للفقير الزواج من امرأة غنية بحجة أنه لا يستطيع أن يؤمّن لها الجو الذي كانت تعيش فيه وهل هناك أدلة من السنة أو القرآن‏؟‏ 

الجواب : الكفاءة الشرعية تعني تقارب الأسرتين في مستوى السمعة الاجتماعية والانضباط بالأخلاق الإسلامية والسلوك الإسلامي. ولا يدخل في معناها التساوي أو التفاوت المالي".

خلاصة مسألة الكفاءة
إذاً : الزواج من غير الكفء صحيح ويجوز لكل منهما الاستمتاع بالآخر, إلى أن يصل الأمر إلى القضاء , عندها إما أن يعتبر القاضي الكفاءة في النسب والمال أو يعتبر الكفاءة في الدين.
شبهات المحرِّمين للزواج العرفي وردُّ السادة الأحناف عليها

ثم يورد سعيد عبد العظيم عبارته التالية "والصحيح ما وردت به نصوص الشريعة ونطق به جماهير العلماء, من اشتراط الولي في الزواج, فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله(ص), بل جاء عن الإمام أبي حنيفة – رحمه الله – أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي"انتهى

وهذه العبارة وإن كانت قد نقلها البعض عن الإمام أبي حنيفة فعلاً, إلا أن ذكرها بهذا الأسلوب يوهم القارئ أن السادة الأحناف لم يصلهم الحديث الذي وصل للسادة الشافعية. 
أو أنهم كانوا مترددين بين تصحيح الأحاديث التي تفترض الولي وبين تضعيفها, حتى جاء الفارس سعيد عبد العظيم, حاملاً حل الاختلاف بأسره, مثبتاً وجود أحاديث تحرم تزويج الفتاة نفسها, ومثبتاً أن هذه الأحاديث صحيحة, وبالتالي ليس بوسع من يقلد المذهب الحنفي اليوم, إلا أن يرمي عادات الآباء الجاهلية, ويتبع المنهج القويم الذي رسمه له سعيدٌ هذا‍‍‍...‍!!
وفيما يلي أثبت أن الأدلة التي استشهد بها الإمام الشافعي على صحة مذهبه, قد وصلت إلى السادة الأحناف وأجابوا عنها وبيَّنوا ضعفها, ولم يترددوا حائرين منتظرين النجاة على يد هذا السعيد:
الشبهة الأولى: وهي الآية ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) 
قال الشافعي:" زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل بن يسار كان زوج أختاً له ابن عم له فطلقها ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد مضى عدتها فأبى معقل وقال زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها لا أزوجكها أبداً فنزل ( وإذا طلقتم ) يعني الأزواج ( النساء فبلغن أجلهن ) يعني فانقضى أجلهن يعني عدتهن ( فلا تعضلوهن ) يعني أولياءهن".
 
"وقال الشافعي رحمه الله تعالى وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى تدل على أن النكاح لا يجوز بغير ولي لأنه نهى الولي عن المنع وإنما يتحقق المنع منه إذا كان الممنوع في يده".

ورد الأحناف على كلام الشافعي بما يلي:
1- إضافته النكاح إليهن بقوله (ينكحن) يدل "على جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولي"
.
2- وعن أحمد أن" لها تزويج أختها وهذا يدل على صحة عبارتها في النكاح فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة".

3- "ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها كبيع أمتها ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى".

4- و"المنهي عن العضل في هذه الآية هم المطلقون لا الأولياء لأن جواب الشرط يجب أن يرجع إلى من خوطب بالشرط وهم المطلقون في قوله تعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) 
والأولياء لم يجر لهم ذكر فيلزم من صرف ذلك إليهم محذوران - أحدهما - إخلاء الشرط عن الجزاء - والثاني - عدم الالتئام بعود الضمير إلى غير المذكورين أولاً.
والعضل من الأزواج المطلقين أن يمنعوهن من الخروج والمراسلة في عقد النكاح ويحبسوهن ويضيقوا عليهن ويطولوا العدة عليهن وإليه الإشارة بقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا)
كانوا يطلقون فإذا قرب انقضاء العدة راجعوا من غير حاجة ضراراً وهذا لأن العضل في اللغة هو التضييق والمنع. 
قال أبو عبيد يقال في تفسير الآية أنه يطلقها واحدة حتى إذا كادت تنقضي عدتها ارتجعها ثم طلقها أخرى ثم كذلك يطول عليها العدة يضارها بذلك. 
ويقع العضل أيضاً من المطلق بأن يجلس في المشاهد والمجامع فيصفها بالقحة وقلة الحياء وسوء العشرة وقلة الدين ونحو ذلك مما يزهد الناس فيها".

5- ثم إن كان الخطاب للأولياء بالإنكاح, فليس" يدل على أن الولي شرط جواز الإنكاح بل على وفاق العرف والعادة بين الناس فإن النساء لا يتولين النكاح بأنفسهن عادة لما فيه من الحاجة إلى الخروج إلى محافل الرجال وفيه نسبتهن إلى الوقاحة. 
بل الأولياء هم الذين يتولون ذلك عليهن برضاهن فخرج الخطاب بالأمر بالإنكاح مخرج العرف والعادة على الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب.
والدليل عليه ما ذكر سبحانه وتعالى عقيبه وهو قوله تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) ثم لم يكن الصلاح شرط الجواز ونظيره قوله تعالى (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً)".

6- و" معناه إذا طلقتم النساء أيها المؤمنون وأصبحن خاليات من الأزواج والعدة فلا يصح أن يقع بينكم عضلهن ومنعهن من الأزواج سواء كان ذلك المنع من قريب أو من ذي جاه ونفوذ عليها. 
فيفترض عليكم فرض كفاية أن تمنعوا وقوعه فيما بينكم بنهي فاعله والضرب على يده وإلا كنتم مشتركين معه في الإثم لأن عضل المرأة من الزواج منكر حرمه اللّه تعالى، والنهي عن المنكر فرض على المؤمنين، وإزالته لازمة على كل قادر حكماً كان أو غيره.
ولا تعارض بين هذا الذي ذكرناه وبين ما رواه البخاري من أن الآية نزلت في معقل بن يسار حيث كان قد زوج أخته لرجل فطلقها زوجها ثم أراد الرجوع إليها ثانياً فأبى أخوها معقل أن تعود إليه مع كونها راغبة فيه، فلما نزلت زوجها إياه لأنه يحتمل أن تكون حادثة معقل صادفت نزول الآية، و لكن الآية في ذاتها عامة على الوجه الذي بيناه. 
ونظير ذلك ما قاله المفسرون في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا} [سورة الحجرات]، إذ قال الفخر الرازي - وهو شافعي - : إن الآية عامة ولكنها صادفت حادثة الوليد المشهورة، ومع ذلك فإذا سلم أن الآية نزلت في حادثة أخت معقل بخصوصها فإن الخطاب فيها يجب أن يكون عاماً لكل من يعضل النساء سواء كان ولياً أو غيره، فليست مقصورة على الأولياء بلا نزاع.
وعلى تسليم أن الآية خطاب لمعقل وغيره من أقارب المرأة بخصوصهم. ولكن ليس في الآية ما يدل على أن لهم حق الولاية على النساء مطلقاً، وإنما تدل على أن من منع منه النساء من التزوج فهو آثم لا حق له في هذا، وهذا المنع لا يلزم أن يكون مترتباً على الولاية بل هو ظاهر في أنه مترتب على ضعف النساء وعدم قدرتهن على استعمال حقهن. 
وبيان ذلك أن المرأة تستكين عادة لمن يكفلها أو لعاصبها القريب من أب أو أخ فتفنى إرادتها في إرادته خصوصاً في هذا الباب الذي يغلب فيه الحياء على معظم النسوة المتربيات، فلا ترى المرأة لها حقاً مع كافلها أو عاصبها فتتنازل لهما عن استعمال حقها وهي مكرهة، فالآية الكريمة تفيد أنه لا يصلح للرجال أن يستغلوا هذا الضعف فيسلبوا النساء حقوقهن الطبيعية في التزوج بالكفء الذي يرغبن فيه. 
وهذا يتضمن أن للمرأة الحرية في اختيار الكفء الذي تريده زوجاً لأن النهي عن منعها من الزواج يتضمن إباحة الحرية لها في الاختيار بلا نزاع، على أن قوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} فيه دلالة على صحة عقد الزواج إذا باشرته المرأة، فإنه قال: {أن ينكحن} أي يتزوجن بعبارتهن، ولو كانت عبارة النساء لا تنفع في عقد الزواج لقال: فلا تعضلوهن أن تنكحوهن أزواجهن.
الحاصل أن الآية إذا كانت خطاباً للأقرباء بخصوصهم يكون معناها لا تنتهزوا أيها الأقرباء فرصة كفالتكم للنساء وضعفهن فتسلبوا منهن حقهن الطبيعي في اختيار الزوج الكفء ومباشرتهن الزواج، فتتحكموا فيهن وتمنعوهن من استعمال ذلك الحق، وليس في هذا المعنى أية دلالة على أن لهم حق الولاية عليها".

7- "وقد يقال: إذا كان اختيار الزوج والعقد عليه حقاً للمرأة فلماذا لم يقل لهن تعالى: زوجن أنفسكن واستعملن حقكن، فخطابه للأقرباء بقوله: {فلا تعضلوهن} دليل على أنهم أصحاب الحق في ذلك لا النساء؟
 والجواب أن خطاب الأولياء بهذا يدل على معنى دقيق جليل، وهو ضرورة احترام الرابطة بين النساء وبين أهليهن الكافلين لهن، فإذا تنازلت الواحدة منهن عن حقها في هذا الموضوع احتراماً لرغبة أبيها أو أخيها أو نحوهما خوفاً من حدوث تصدع في رابطة القرابة، فإنه يكون حسناً يقره اللّه تعالى. 
وفي هذه الحالة لا يصلح أن يقال للنساء: استعملن حقكن واخرجن عن طاعة أوليائكن فتنقطع بذلك روابط المودة، وإنما كمال البلاغة وجمال الأسلوب أن يقال للأولياء: لا تستغلوا هذه الحالة فتتمادوا في سلب حقوقهن للنهاية، والنتيجة المترتبة على الخطابين واحدة، فإن الغرض أن لا تمنع المرأة من التزوج بمن ترغب فيه متى كان كفأً صالحاً".

8- "أو تحمل الآية الكريمة على إنكاح الصغار عملاً بالدلائل كلها".

9- أقول: وورد عن الشافعي تعليقه على الآية السابقة حيث فسرها بأنها موجهة إلى الأولياء ثم قال: "ولا أعلم الآية تحتمل غيره", وقد تبين أن هناك احتمالات لتفسير الآية سوى احتمال أن تكون موجهة للأولياء, وكلها احتمالات قوية معتبرة كأن تكون موجهة للمطلقين من الأزواج وهذا يناسب الظاهر والسياق وكأن تكون موجهة للمؤمنين عامة. 
وبالتالي يكون هناك ضعف عند الإمام الشافعي(ر) في ما يتعلق بمعرفته بوجوه تفسير الآية, بعكس الأحناف الذين قلّبوا وجوهها وعلّقوا على كل منها.
الشبهة الثانية: روي عن عائشة عن النبي (ص) أنه قال "( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له )".
 

وأجيب عن الحديث بما يلي:
1- أن عائشة (ر) – وهي التي روت حديث..فنكاحها باطل..السابق  – " زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير وهو غائب فلما رجع قال أو مثلي يفتات عليه في بناته فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أو ترغب عن المنذر والله لتملكنه أمرها. 
وبهذا تبين أن ما رووا من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها غير صحيح فإن فتوى الراوي بخلاف الحديث دليل وهن الحديث".

2- ومدار ذلك الحديث على الزهري أي هو مروي عنه "وأنكره الزهري وجوز النكاح بغير ولي".

3- "ثم هو محمول على الأمة إذا زوجت نفسها بغير إذن مولاها أو على الصغيرة أو على المجنونة وكذلك سائر الأخبار التي رووا على هذا تحمل".

4- أو هو محمول "على بيان الندب أن المستحب أن لا تباشر المرأة العقد ولكن الولي هو الذي يزوجها والمعنى فيه أنها تصرفت في خالص حقها ولم تلحق الضرر بغيرها فينعقد تصرفها كما لو تصرفت في مالها وبيان الوصف أن النكاح من الكفء بمهر المثل خالص حقها بدليل أن لها أن تطالب الولي به ويجبر الولي على الايفاء عند طلبها وهى من أهل استيفاء حقوق نفسها فإنما استوفت بالمباشرة حقها وكفت الولي مؤنة الايفاء. 
فهو نظير صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه فاستوفى كان استيفاؤه صحيحاً فكذلك هنا والدليل عليه أن اختيار الأزواج إليها بالاتفاق والتفاوت في حق الأغراض والمقاصد إنما يقع باختيار الزوج لا بمباشرة العقد ولو كان لنقصان عقلها عبرة لما كان لها اختيار الأزواج وكذلك إقرارها بالنكاح صحيح على نفسها ولو كانت بمنزلة الصغيرة ما صح إقرارها بالنكاح. 
وكذلك يعتبر رضاها في مباشرة الولي العقد ولو كانت بمنزلة الصغيرة لما اعتبر رضاها ويجب على الولي تزويجها عند طلبها ولو كانت كالصغيرة لما وجب الايفاء بطلبها. 
وإنما يثبت لها حق مطالبة الولي لنوع من المروءة وهو أنها تستحي من الخروج إلى محافل الرجال لتباشر العقد على نفسها ويعد هذا رعونة منها ووقاحة ولكن هذا لا يمنع صحة مباشرتها. 
كما ورد الشرع بالنهي عن أن يخطب على خطبة غيره ولو فعل جاز لأن هذا النهي لنوع من المروءة فلا يمنع جواز المنهي عنه وإذا زوجت نفسها من غير كفء فقد ألحقت الضرر بالأولياء فيثبت لهم حق الاعتراض لدفع الضرر عن أنفسهم. 
كما أن الشفيع يثبت له حق الأخذ بالشفعة لدفع الضرر عن نفسه ولأن طلب الكفاءة لحق الأولياء فلا تقدر على إسقاط حقهم وهذا لا يمنع وجود أصل عقدها في حق نفسها كأحد الشريكين إذا كاتب كان للآخر أن يفسخ دفعاً للضرر عن نفسه".

5- كما "ذكر البيهقي حديث ( أيما امرأة نكحت نفسها ) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ثم ذكر بسنده ( عن محمد بن مصفى ثنا بقية ثنا شعيب بن أبى حمزة قال لي الزهري أن مكحولاً يأتينا وسليمان ابن موسى وأيم الله إن سليمان لأحفظ الرجلين. 
- قلت - ابن مصفى سئل عنه صالح بن محمد فقال كان مخلطاً وأرجو أن يكون صدوقاً وقد حدث بأحاديث مناكير ذكره صاحب الكمال وبقية معروف الحال والزهري معدود من أصحاب مكحول وممن روى عنه. 
فكيف يقول أن مكحولاً يأتيه هذا بعيد وسليمان بن موسى متكلم فيه قال ابن جريج والبخاري: عنده مناكير, وقال ابن المديني مطعون عليه وقال العقيلي خولط قبل موته بيسير وقال أبو حاتم في حديثه بعض الاضطراب,
فكيف يكون مثل هذا أحفظ من مكحول مع جلالته وسعة علمه وأنه لم يدع بمصر ثم العراق ثم المدينة علماً إلا حواه وأنه أتى الشام فغربلها.
والعجب من البيهقي كيف يذكر توثيق سليمان بمثل هذا الإسناد ولا يذكر من تكلم فيه ثم ذكر حكاية ابن علية عن ابن جريج ( أنه قال فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه وأن ابن معين قال لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية ) 
- قلت - على تقدير صحة هذا عن ابن معين أي شيء يلزم من انفراد ابن علية بهذا وقد كان من الأئمة الحفاظ قال ابن حنبل إليه المنتهى في التثبت بالبصرة وقال شعبة ابن علية سيد المحدثين وقال غندر نشأت يوم نشأت وليس أحد يقدم في الحديث على ابن علية 
على أنه لم ينفرد بذلك بل تابعه عليه بشر بن المفضل قال ابن عدي في الكامل قال الشاذكوني ثنا بشر بن المفضل عن ابن جريج انه سأل الزهري فلم يعرفه وذكر صاحب الكمال بسنده عن أبي داود السجستاني قال ما أحد من المحدثين إلا قد أخطأ إلا ابن علية وبشر بن المفضل 
- ثم قال البيهقي ( وقد روي ذلك عن الزهري من وجهين آخرين وإن كان الاعتماد على رواية سليمان بن موسى ) 
- قلت - في سند الوجه الأول ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري, وابن لهيعة معروف الحال وابن ربيعة قال ابن معين ضعيف ليس بشيء حكاه الساجي وأخرجه أبو داود في سننه من هذا الوجه وقال جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه وقال صاحب الاستذكار لا أحفظه إلا من حديث ابن لهيعة عن جعفر، 
والوجه الثاني من طريق الحجاج هو ابن أرطأة عن الزهري والحجاج فيه كلام كثير ومع ذلك لم يسمع من الزهري كذا ذكر أحمد وأبو حاتم وذكر العقيلي بسنده عن هشيم قال: 
قال الحجاج صف لي الزهري فإني لم أره فظهر بهذا أن الوجهين واهيان ولهذا قال البيهقي الاعتماد على رواية سليمان ثم ذكر ( عن ابن معين انه سئل عن حديث عائشة هذا فقال ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى ) 
- قلت - قد تقدم الكلام على سليمان وعدم معرفة الزهري للحديث ثم إن عائشة الراوية للحديث خالفته على ما سيذكره البيهقي في هذا الباب وكذلك الزهري أيضاً روى الحديث ثم خالفه 
قال صاحب الاستذكار كان الزهري يقول إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها جاز - وهو قول الشعبي وأبي حنيفة وزفر 
ثم ذكر البيهقي حديث اسرائيل عن أبي اسحق عن أبي بردة عن أبي موسى ثم ( ذكر أن شعبة وسفيان أرسلاه ) 
ثم ذكره من وجه آخر عنهما موصولاً ثم قال ( المحفوظ عنهما غير موصول ) 
- قلت - ذكر صاحب الميزان عن ابن عدي أنه قال الأصل في هذا الحديث مرسل ثم ذكر البيهقي من وجوه ( أن علياً أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضاها ) ثم قال ( مداره على أبي قيس الأودي وهو مختلف في عدالته ) 
- قلت - احتج به البخاري وصحح الترمذي حديثه وذكره ابن حبان في الثقات وقد تقدم في أب مس الفرج ببطن الكف توثيقه عن غير واحد,
ولا أعلم أحداً من أهل هذا الشأن قال فيه أنه مختلف في عدالته غير البيهقي".

6- "وقد رويتم من طريق عبد الرزاق عن معمر أنه قال له: سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير ولي ؟ فقال: إن كان كفؤاً لها لم يفرق بينهما. قالوا: فلو صحَّ هذا الخبر لدل خلاف عائشة التي روته والزهري الذي رواه".

الشبهة الثالثة: حديث النبي (ص) أنه قال: لا نكاح إلا بولي.
وقد أجيب عنه:
1- بأن ذلك "على الندب والاستحباب مع ما حكي عن بعض النقلة أن ثلاثة أحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدَّ من جملتها هذا ولهذا لم يخرج في الصحيحين".
 
2- وقوله ( لا نكاح إلا بولي ) يقدم على دليل الخطاب, "والتخصيص ههنا خرج مخرج الغالب فإن الغالب أنها لا تزوج نفسها إلا بإذن وليها والعلة في منعها صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة".

3- وقيل أن الحديث السابق أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وهذا الحديث لا نكاح إلا بولي هما "ضعيفان أو مختلف في صحتهما فلن يعارضا المتفق على صحته، 
أو الأول محمول على الأمة والصغيرة والمعتوهة أو على غير الكفء, والثاني محمول على نفي الكمال، أو هي ولية نفسها. 
وفائدته نفي نكاح من لا ولاية له كالكافر للمسلمة والمعتوهة والأمة، كل ذلك لدفع التعارض, مع أن الحديث الأول حجة على من لم يعتبر عبارة النساء في النكاح فإن مفهومه أنها إذا نكحت بإذن وليها فنكاحها صحيح وهم لا يقولون به"

4- كما أن حديث أيما امرأة وحديث لا نكاح إلا بولي " فمعارض بقوله ( ص ) الأيم: أحق بنفسها من وليها رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ، 
والأيم من لا زوج لها بكراً أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به ، ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق على صحته ، بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص ، أو بأن النفي للكمال ، 
أو بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه: أي لا نكاح إلا بمن له ولاية لينفي نكاح الكافر للمسلمة والمعتوهة والعبد والأمة، والمراد بالباطل حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء، 
أو حكمه على قول من يصححه: أي للولي أن يبطله وكل ذلك سائغ في إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفع المعارضة"

الشبهة الرابعة: حديث أبي هريرة (ر) أن النبي (ص) قال" لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها وإنما الزانية هي التي تنكح نفسها".

وقد أجيب عنه بما يلي:
1- "إن كل الأحاديث التي يفيد ظاهرها اشتراط الولي في التزويج فهي خاصة بالصغيرة التي لا يصح لها أن تتصرف، 
وذلك مؤيد بقواعد الدين العامة، فإن النكاح عقد من العقود كالبيع والشراء، ومعلوم أن للمرأة الحرية المطلقة في بيعها وشرائها متى كانت رشيدة، فكيف يحجر عليها في عقد زواجها وهو أهم العقود التي تتطلب حرية لما يترتب عليه من مهام الأمور، 
فينبغي أن يقاس عقد النكاح على عقد البيع، وإن ورد ما يخالف هذا القياس وجب تخصيصه به، وهذه قاعدة أصولية. 
فقوله: "لا تزوج المرأة المرأة" معناه لا تزوج المرأة الكبيرة البنت الصغيرة عند وجود الولي للعصبة المقدم عليها، أو لا تزوج المرأة الصغيرة المرأة الصغيرة. 
وقوله: "ولا تزوج المرأة نفسها" معناه ولا تزوج الصغيرة نفسها بدون ولي، فالمراد من المرأة الأنثى الصغيرة، وهي وإن كانت عامة تشتمل الصغيرة والكبيرة إلا أنها خصت بالصغيرة لما هو معلوم من أن الكبيرة لها حق التصرف في العقود كالبيع، فيقاس النكاح على البيع، وذلك جائز في الأصول".

2- والصحيح كما قال ابن كثيرعنه": وقفه على أبي هريرة, وغايته التنفير من استبداد المرأة بنفسها في الزواج, وليس فيه ما يدل على فساد العقد إذا باشرته المرأة".

الشبهة الخامسة: أن " النكاح من جانب النساء عقد إضرار بنفسه وحكمه وثمرته أما نفسه فإنه رق وأسر, 
قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان.
أي أسيرات والإرقاق إضرار, وأما حكمه فإنه ملك فالزوج يملك التصرف في منافع بضعها استيفاء بالوطئ واسقاطاً بالطلاق ويملك حجرها عن الخروج والبروز وعن التزوج بزوج, 
وأما ثمرته فالاستفراش كرهاً وجبراً ولا شك أن هذا إضرار إلا أنه قد ينقلب مصلحة وينجبر ما فيه من الضرر إذا وقع وسيلة إلى المصالح الظاهرة والباطنة ولا يستدرك ذلك إلا بالرأي الكامل ورأيها ناقص لنقصان عقلها فبقي النكاح مضرة فلا تملكه".

وأجيب عنه : 
بأن قوله " النكاح عقد ضرر فممنوع بل هو عقد منفعة لاشتماله على مصالح الدين والدنيا من السكن والإلف والمودة والتناسل والعفة عن الزنا واستيفاء المرأة بالنفقة إلا أن هذه المصالح لا تحصل إلا بضرب ملك عليها إذ لو لم تكن لا تصير ممنوعة عن الخروج والبروز والتزوج بزوج آخر 
وفي الخروج والبروز فساد السكن لأن قلب الرجل لا يطمئن إليها وفى التزوج بزوج آخر فساد الفراش لأنها إذا جاءت بولد يشتبه النسب ويضيع الولد فالشرع ضرب عليها نوع ملك ضرورة حصول المصالح فكان الملك وسيلة إلى المصالح والوسيلة إلى المصلحة مصلحة, 
وتسمية النكاح رقاً بطريق التمثيل لا بطريق التحقيق لانعدام حقيقة الرق.
وقوله عقلها ناقص قلنا هذا النوع من النقصان لا يمنع العلم بمصالح النكاح فلا يسلب أهلية النكاح ولهذا لا يسلب أهلية سائر التصرفات من المعاملات والديانات حتى يصح منها التصرف في المال على طريق الاستبداد وإن كانت تجري في التصرفات المالية خيانات خفية لا تدرك إلا بالتأمل, 
ويصح منها الإقرار بالحدود والقصاص ويؤخذ عليها الخطاب بالإيمان وسائر الشرائع فدل أن مالها من العقل كاف والدليل عليه أنه اعتبر عقلها في اختيار الأزواج حتى لو طلبت من الولي أن يزوجها من كفء يفترض عليه التزويج حتى لو امتنع يصير عاضلاً وينوب القاضي منابه في التزويج".

الشبهة السادسة : للأولياء حقٌ" في النكاح بدليل أن لهم حق الاعتراض والفسخ ومن لا حق له في عقد كيف يملك فسخه والتصرف في حق الانسان يقف جوازه على جواز صاحب الحق كالأمة إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها".

أجيب عنه بالتالي:
" الحق في النكاح لها على الولي لا للولي عليها بدليل أنها تزوج على الولي إذا غاب غيبة منقطعة وإذا كان حاضراً يجبر على التزويج إذا أبى وعضل تزوج عليه, 
والمرأة لا تجبر على النكاح إذا أبت وأراد الولي فدل أن الحق لها عليه ومن ترك حق نفسه في عقد له قبل غيره لم يوجب ذلك فساده على أنه إن كان للولي فيه ضرب حق لكن أثره في المنع من اللزوم إذا زوجت نفسها من غير كفء لا في المنع من النفاذ والجواز, 
لأن في حق الأولياء في النكاح من حيث صيانتهم عما يلحقهم من الشين والعار بنسبة عدا الكفء إليهم بالصهرية فإن زوجت نفسها من كفء فقد حصلت الصيانة فزال المانع من اللزوم فيلزم وإن تزوجت من غير كفء, 
ففي النفاذ إن كان ضرر بالأولياء وفي عدم النفاذ ضرر بها بإبطال أهليتها والأصل في الضررين إذا اجتمعا أن يدفعا ما أمكن وههنا أمكن دفعهما بأن نقول بنفاذ النكاح دفعاً للضرر عنها وبعدم اللزوم وثبوت ولاية الاعتراض للأولياء دفعاً للضرر عنهم, 
ولهذا نظير في الشريعة فإن العبد المشترك بين اثنين إذا كاتب أحدهما نصيبه فقد دفع الضرر عنه حتى لو أدى بدل الكتابة يعتق ولكنه لم يلزمه حتى كان للشريك الآخر حق فسخ الكتابة قبل أداء البدل دفعاً للضرر وكذا العبد إذا أحرم بحجة أو بعمرة صح احرامه حتى لو أعتق يمضي في إحرامه لكنه لم يلزمه حتى أن للمولى أن يحلله دفعاً للضرر عنه, 
وكذا للشفيع حق تملك الدار بالشفعة دفعاً للضرر عن نفسه ثم لو وهب المشتري الدار نفذت هبته دفعاً للضرر عنه لكنها لا تلزم حتى للشفيع حق قبض الهبة والأخذ بالشفعة دفعاً للضرر عن نفسه كذا هذا".

الشبهة السابعة: " قالوا بالفرق بين النكاح وبين البيع، وذلك لأن المرأة لا عهد لها بمخالطة الرجال فربما خدعها غير الكفء فتتزوج بمن تتعير به عشيرتها، ويكون شراً ووبالاً على سعادتها الدنيوية، 
فلذا صح الحجر عليها في عقد النكاح دون غيره من العقود، لأن عقد البيع مثلاً لا يترتب عليه مثلاً هذا الشر مهما قيل فيه".

وكان الرد:
1- "أنهم قد اشترطوا الكفاءة في الزوجية كما ستعرفه، فلو تزوجت المرأة غير كفء فللأولياء أن يعترضوا هذا الزواج ولا يقروه فيفسخ، فلا تصيبهم معرة الصهر الذي لا يناسبهم، فزمام المسألة بأيديهم.
2- أن المفروض كون المرأة عاقلة حسنة التصرف غير محجور عليها، ولذا كان من حقها أن تتصرف في بيعها وشرائها بدون حجر".

الشبهة الثامنة: فإذا قيل أنها " قد تغبن في اختيار الزوج الكفء"

يكون الجواب " فكذلك يقال إنها قد تغبن في بيع سلعة هامة غبناً ضاراً بها أكثر من الضرر بعقد زواج على غير الكفء، لأنه إن ثبتت عدم كفاءته فرق القاضي بينهما وينتهي الأمر، أما إذا باعت شيئاً ذا قيمة مالية وغبنت فيه غبناً فاحشاً، وهلك في يد مفلس فإنه يضيع عليها، ولا يسعها أن تتلافى ما ترتب على هذا البيع من الضرر، 
فتخصيص الحنفية ما ورد في هذه الأحاديث بالصغيرة قياساً لتصرف الكبيرة في النكاح على تصرفها في البيع صحيح لا اعتراض عليه بمثل هذا الذي أورده الجمهور".

وبهذا يتبين أن السادة الأحناف لم تغب عنهم أدلة السادة الشافعية, بل علموا بها وأجابوا عنها مبينين ضعفها.
وللاستزادة نسرد أدلة أخرى للسادة الأحناف على مسألة تزويج الفتاة نفسها بدون إذن أبيها..
أدلة أخرى للسادة الأحناف في صحة تزويج الفتاة نفسها

1. قوله عزوجل فلا جناح عليهما أن يتراجعا أي يتناكحا أضاف النكاح اليهما من غير ذكر الولي وقوله تعالى فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن وقوله تعالى حتى تنكح زوجاً غيره " أضاف العقد إليهن في هذه الآيات فدل أنها تملك المباشرة".

2. "فقوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والأيم اسم لامرأة لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً وهذا هو الصحيح عند أهل اللغة وهو اختيار الكرخي رحمه الله تعالى قال الأيم من النساء كالأعزب من الرجال"
 
3. "وقال صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع الثيب أمر وهذا قطع ولاية الولي عنها" 

4. "ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها اعتذرت بأعذار من جملتها أن أولياءها غيب, 
فقال صلى الله عليه وسلم ليس في أوليائك من لا يرضى بي قم يا عمر فزوج أمك من رسول الله صلى الله عليه وسلم, خاطب به عمر بن أبي سلمة وكان ابن سبع سنين"

5. " فقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها فالآية الشريفة نص على انعقاد النكاح بعبارتها وانعقادها بلفظ الهبة فكانت حجة على المخالف في المسألتين"

6. "وأما الاستدلال فهو أنها لما بلغت عن عقل وحرية فقد صارت ولية نفسها في النكاح فلا تبقى مولياً عليها كالصبي العاقل إذا بلغ والجامع أن ولاية الإنكاح إنما ثبتت للأب على الصغيرة بطريق النيابة عنها شرعاً, 
لكون النكاح تصرفاً نافعاً متضمناً مصلحة الدين والدنيا وحاجتها إليه حالا ومآلا وكونها عاجزة عن إحراز ذلك بنفسها وكون الأب قادراً عليه بالبلوغ عن عقل زال العجز حقيقة وقدرت على التصرف في نفسها حقيقة فتزول ولاية الغير عنها وتثبت الولاية لها لأن النيابة الشرعية انما تثبت بطريق الضرورة نظراً فتزول بزوال الضرورة, 
مع أن الحرية منافية لثبوت الولاية للحر على الحر وثبوت الشيء مع المنافي لا يكون إلا بطريق الضرورة ولهذا المعنى زالت الولاية عن إنكاح الصغير العاقل إذا بلغ وتثبت الولاية له وهذا المعنى موجود في الفرع ولهذا زالت ولاية الأب عن التصرف في مالها وتثبت الولاية لها كذا هذا وإذا صارت ولي نفسها في النكاح لا تبقى مولياً عليها بالضرورة لما فيه من الاستحالة"

7. " والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه، وكل من لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه على نفسه. ويدل عليه قوله تعالى ( حتى تنكح ) أضاف النكاح إليها. 
ومن السنة حديث مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها وهي من لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً. فأفاد أن فيه حقين: حقه وهو مباشرته عقد النكاح برضاها وقد جعلها أحق منه ولن تكون أحق إلا إذا زوجت نفسها بغير رضاه"

8. " عن الحكم قال كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه - فقد روي من وجوه يشد بعضها بعضاً"

9. "..قال أبو اسحق: كانت فينا امرأة يقال لها بحرية زوجتها أمها وكان أبوها غائباً فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك إلى علي فأجاز ذلك قال شعبة: وأخبرني سفيان الثوري أنه سمع أبا قيس يحدث عن هذيل بن شرحبيل عن علي بن أبي طالب بمثله.. 
القعقاع قال: إنه تزوج رجل امرأة منا يقال لها بحرية زوجتها إياه أمها فجاء أبوها فأنكر ذلك فاختصما إلى علي بن أبي طالب فأجازه...
10. وروينا أن أمامة بنت أبي العاص بن أبي الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبها معاوية بعد قتل علي – رضي الله عنه – وكانت تحت علي فدعت بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجعلت أمرها إليه فأنكحها نفسه فغضب مروان وكتب بذلك إلى معاوية فكتب إليه معاوية: دعه وإياها".

تم بعونه تعالى في 6/ 11 / 2003م
قائمة المصادر مع نقل لما ورد من تعريف بمؤلفيها
1. صحيح البخاري, للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي ت/256هـ طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول 1401 ه‍ - 1981 م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
2. صحيح مسلم, الجامع الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري ت/261هـ طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة دار الفكر بيروت لبنان.
3. سنن النسائي, بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي ت/911هـ الطبعة الأولى سنة 1348 هجرية دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت.
4. الدر المنثور في التفسير بالمأثور, لإمام أهل التحقيق ورئيس ذوي التدقيق عمدة الأئمة المتقدمين والمتأخرين وخاتمة الحفاظ المحدثين الإمام الكبير والعلم الشهير جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي ت/911هـ دار الفكر بيروت – لبنان.
5. الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير, تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت/911هـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت.
6. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال, للعلامة علاء الدين علي المتقى بن حسام الدين الهندي البرهان فوري المتوفى سنة 975هـ ضبطه الشيخ بكري حياني و الشيخ صفوة السفا مؤسسة الرسالة 1409 ه‍ - 1989 م بيروت.
7. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس,  للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى سنة 1162 ه‍ دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.
8. المحلى بالآثار, لابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456هـ, دار الفكر بيروت تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر.

9. إحياء علوم الدين, تصنيف الإمام أبي حامد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية تحقيق سيد إبراهيم/ دار الحديث القاهرة/الطبعة الأولى1412هـ.
10. تخريج أحاديث الإحياء، للحافظ العراقي.
11. ‏المغني, تأليف الشيخ الإمام العلامة والحبر المدقق الفهامة شيخ الإسلام موفق الدين (أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ) الحنبلي ت/620هـ. دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.
12. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت/671هـ  دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان 1405هـ.
13. تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت/774هـ قد م له الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي أستاذ التفسير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية دار المعرفة بيروت لبنان.
14. جامع البيان عن تأويل آي القرآن تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت/310هـ, تخريج صدقي جميل العطار دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة 1415هـ 1995م.
15. المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني ت/360هـ حققه حمدي عبد المجيد السلفي الطبعة الثانية دار إحياء التراث العربي.
16. مسند الإمام أحمد بن حنبل ت/241هـ دار صادر بيروت.
17. كتاب الأم, للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ت/204هـ دار الفكر الطبعة الثانية 1403هـ بيروت.
18. سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه ت/275هـ, حقق نصوصه محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر بيروت.
19. المبسوط, لشمس الدين السرخسي ت/483هـ تحقيق جمع من أفاضل العلماء دار المعرفة بيروت 1406 هـ.
20. المجموع في شرح المهذب, للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ت/676هـ دار الفكر.
21. المستدرك على الصحيحين, للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن محمد الحاكم النيسابوري ت/405هـ وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي بإشراف الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي دار المعرفة بيروت الطبعة 1406هـ.
22. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاشاني الحنفي الملقب بملك العلماء ت/587هـ المكتبة الحبيبية باكستان الطبعة الأولى 1409هـ.
23. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, للإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ت/ 1353هـ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 1410هـ.
24. تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن, للإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي ت/875هـ تحقيق الدكتور عبد الفتاح أبو سنة خبير التحقيق بمجمع البحوث الإسلامية والشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى 1418هـ.
25. الإصابة في تمييز الصحابة, للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت/852هـ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1415هـ.
26. السنن الكبرى, لإمام المحدثين الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت/458هـ دار الفكر بيروت.
27. سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح, للإمام الحافظ أبي عيسى بن سورة الترمذي ت/279هـ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف دار الفكر بيروت الطبعة 1403هـ.
28. المدونة الكبرى, للإمام مالك التي رواها الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن إمام دار الهجرة وأوحد الأئمة الأعلام أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي ت/179هـ رضي الله تعالى عنهم أجمعين مطبعة السعادة بمصر.
29. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقي الأخبار, للشيخ الإمام المجتهد العلامة الرباني قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت/1255هـ دار الجيل بيروت.
30. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان, للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت/739هـ, تحقيق شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 1414هـ.
31. السيرة النبوية, للإمام أبي الفداء اسماعيل بن كثير, ت/774هـ, تحقيق مصطفى عبد الواحد, دار المعرفة بيروت, الطبعة الأولى 1396هـ.
32. أسد الغابة في معرفة الصحابة, تأليف ابن الأثير, ت/630هـ.
33. كشاف القناع, للشيخ منصور بن يونس البهوتي, ت/1051هـ, دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الأولى 1418هـ.
34. سيرة ابن هشام, للمؤلف محمد بن اسحق ت/151هـ, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بمصر, الطبعة 1383هـ.
35. مسند زيد بن علي ت/122هـ, دار الحياة بيروت.
36. الجوهر النقي, تأليف علاء الدين المارديني الشهير بابن التركماني ت/745هـ, دار الفكر.
37. المبسوط, تأليف شمس الدين السرخسي ت/483هـ, دار المعرفة بيروت, طبعة 1406هـ.
38. تحفة الفقهاء, تأليف علاء الدين السمرقندي ت/539هـ, دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الثانية 1414هـ.
39. بدائع الصنائع, تأليف أبي بكر بن مسعود الكاشاني ت587هـ, المكتبة الحبيبية باكستان, الطبعة الأولى 1409هـ.
40. البحر الرائق شرح كنز الدقائق, تأليف ابن نجيم المصري الحنفي ت/970هـ, تحقيق الشيخ زكريا عميرات, دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الأولى 1418هـ.
41. الدر المختار, تأليف علاء الدين الحصفكي ت/1088هـ, دار الفكر, طبعة 1415هـ.
42. حاشية على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان, لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين ت/1232هـ دار الفكر.
43. ارحموا الشباب, للشيخ علي الطنطاوي, دار المنارة جدة, الطبعة الثالثة 1995م.
44. مع الناس, للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي, دار الفكر دمشق, الطبعة الأولى 1419هـ.
45. الإسلام ومشكلات الشباب, للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي, مكتبة الفاربي دمشق.
46. مسألة تحديد النسل وقايةً وعلاجاً, للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي, مكتبة الفارابي دمشق.
47. هذه مشكلاتهم, للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.
48. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني, للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي, دار الفكر دمشق.
49. فتاوى الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على الإنترنت, في موقعه www.bouti.com أو من خلال www.fikr.com.
50. ‏الفقه على المذاهب الأربعة, للشيخ عبد الرحمن الجزيري, دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة 1969م.
51. موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته, للدكتور وهبة الزحيلي الموجودة على CD يباع في مكتبة دار الفكر في دمشق.
52. شرط الولاية في عقد الزواج, للدكتور وهبة الزحيلي, دار المكتبي دمشق.
53. الوجيز في أصول الفقه, للدكتور وهبة الزحيلي, دار الفكر دمشق طبعة 1997م.
54. فقه السنة للسيد سابق, دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
55. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني, إشراف زهير الشاويش المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية 1405هـ.
56. شرح قانون الأحوال الشخصية السوري, للدكتورعبد الرحمن الصابوني, يدرس في جامعة دمشق كلية الحقوق.
57. العقم عند الرجال والنساء أسبابه وعلاجه, للدكتور سبيرو فاخوري.
58. الجنس والنفس في الحياة الإنسانية, للدكتور علي كمال.
59. الجنس في التصور الإسلامي, تأليف محمد محسن عطوي.
60. الإسلام والجنس, تأليف فتحي يكن.
61. الفقهاء الأربعة, تأليف محمد علي القطب, مكتبة الغزالي دمشق.
62. الزواج العرفي, تأليف سعيد عبد العظيم, دارالإيمان اسكندرية.
هذا الكتاب
يستعرض أنواعاً من المعالجات الشرعية لمسألة الغريزة الجنسية التي يعاني منها شباب اليوم بل والعديد من شرائح المجتمع.
وهو يعتبر طرحاً جريئاً في هذا المجال, فقد استنكر الكاتب أن يكون الصبر هو العلاج الوحيد لوطأة الغريزة الجنسية, ومن ثم بيَّن أن الإسلام عودنا على معالجات جذرية ولم يكن الصبر يوماً هو العلاج الوحيد في المعالجات الإسلامية.
فقد سرد الكاتب الأدلة الوافية على حلية الزواج السرِّي الذي يعقد بين شاب وفتاة بدون موافقة ولي الأمر وبدون إعلان هذا الزواج.
ولكنه في الوقت نفسه حذَّر كلاً من الشاب و الفتاة من مخاطر إقدامهما على مثل هذا النوع من الزواج, ونصح الأب بأن يعامل ابنته بالمعروف كي لا يدفعها إلى أن تقدم على مغامرة كهذه بدافع الهروب من ظلم الأب.
وبهذا ترك الكاتب الأمر خاضعاً بطبيعته إلى الظروف التي تختلف من فتاة لأخرى وبالتالي يتناول كلٌ من هذا العلاج حسب حاجته.
وكان الهدف الأساسي للكاتب أن يُعلِمَ الأب بمقدرة ابنته على تزويج نفسها, وبالتالي لعل الأب يقدر رغبة ابنته ولا يضطرها إلى تطبيق شيء من هذا الكتاب..وهو المطلوب.
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حق الفتاة في مباشرة عقد زواجها











� في كتابه "الإسلام ومشكلات الشباب" ص35.


� في كتابه"ارحموا الشباب".


� المصدر السابق ص26.


� العقم عند الرجال والنساء أسبابه وعلاجه, للدكتور سبيرو فاخوري ص179.


� المصدر السابق ص92.


� المصدر السابق ص218.


� المصدر السابق ص219.


� الإسلام والجنس, لفتحي يكن ص9.


� المصدر السابق ص15.


� المصدر السابق ص20.


� الإسلام والجنس, لفتحي يكن.


� إحياء علوم الدين ج2 ص46/ آفات النكاح وفوائده/ الفائدة الثانية.


� العقم عند الرجال والنساء أسبابه وعلاجه, للدكتور سبيرو فاخوري ص65.


� المصدر السابق ص82.


� المصدر السابق ص89.


� المصدر السابق ص174.


� المصدر السابق ص178.


� المصدر السابق ص179.


� المصدر السابق ص219.


� المصدر السابق ص268.


� المصدر السابق ص270.


� المصدر السابق ص278.


� سورة الذاريات الآية 56.


� سنن النسائي, ج7 ص62/ كتاب عشرة النساء/ باب حب النساء.


� سورة القلم الآية 68.


� الإسلام والجنس, لفتحي يكن  ص81.


� سورة الأعراف الآية 157.


� سورة الأحزاب الآية 36.


� سورة النساء الآية 65.


� الدر المنثور للسيوطي ج2 ص311 / تفسير سورة المائدة.


� تفسير ابن كثير ج2 ص379.(رواه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود).


� صحيح مسلم ج4 ص129/ كتاب النكاح.


� سورة النور الآية 32.


� سورة النساء الآية 3.


� ‏الدر المنثور في التفسير بالمأثور, للسيوطي ج2 ص311 / سورة المائدة.


� الجامع الصغير, للسيوطي ج2 ص/ حرف الميم /الحديث رقم 8229. تصحيح السيوطي: حسن.





� الدر المنثور, للسيوطي ج2 ص311 / سورة المائدة.


� كنز العمال, للمتقي الهندي ج16 ص279 / كتاب النكاح- الأقوال /الترغيب فيه الحديث رقم44460, (الديلمي- عن أبي سعيد).


� كشف الخفاء, للعجلوني ج1 ص304. أخرجه الديلمي عن ابن حبان وله شواهد.


� تخريج أحاديث الإحياء، للحافظ العراقي/المجلد الثاني/الباب الثاني: فيما يراعى حالة العقد, الحديث رقم8.


� الدر المنثور, للسيوطي ج5 ص44/ سورة النور.


� الدر المنثور, للسيوطي ج1 ص257/ سورة البقرة.


� موقع الدكتور البوطي على الانترنت هو �HYPERLINK "http://www.bouti.com"�www.bouti.com� , حيث تختار قسم الفتاوى ثم تكتب جزء من السؤال الوارد في هذا الكتاب ثم تضغط على الزر "ابحث" , فتظهر الأسئلة التي وجهت للدكتور البوطي والتي تتضمن هذه الكلمة ويظهر معها جواب الدكتور البوطي.


� إحياء علوم الدين, لأبي حامد الغزالي ج2 ص37 / كتاب آداب النكاح / الترغيب في النكاح.


� المصدر السابق ج2 ص40/ آفات النكاح وفوائده / الفائدة الأولى الوجه الأول.


� سورة الأنفال الآية 73.


� إحياء علوم الدين ج2 ص45/ آفات النكاح وفوائده / الفائدة الثانية.


� العقم عند الرجال والنساء أسبابه وعلاجه, للدكتور سبيرو فاخوري ص399.


� المحلى بالآثار, لابن حزم الأندلسي/ مسألة 1819/ ج9 ص3/ كتاب النكاح.


� الفقه على المذاهب الأربعة / لعبد الرحمن الجزيري / باب حكم النكاح /ج4 ص4.


� ج2 ص42 / آفات النكاح وفوائده / الفائدة الأولى / الوجه الأول.


� الفقه على المذاهب الأربعة, لعبد الرحمن الجزيري / باب حكم النكاح / ج4 ص4.


� إحياء علوم الدين, للغزالي ج2 ص46 آفات النكاح وفوائده / الفائدة الثانية.


� وردت شكواه في أواخر بحث حكم الزواج من هذا الكتاب.


� ارحموا الشباب, للشيخ علي الطنطاوي ص17.


� الإسلام والجنس, لفتحي يكن ص10.





� العقم عند الرجال والنساء أسبابه وعلاجه, للدكتور سبيرو فاخوري  ص266 تحت عنوان "أسباب البرودة الجنسية عند المرأة ".


� المصدر السابق ص394.


� الجنس والنفس في الحياة الإنسانية, للدكتور علي كمال ج1 ص175.


� استعمال الَّذَّات, لميشيل فوكو ص92.


� مع الناس, للدكتورالبوطي ص218.


� الفقه على المذاهب الأربعة, لعبد الرحمن الجزيري/ كتاب النكاح النكاح تعريفه/ ج4 ص1.





� المصدر السابق / باب حكم النكاح / ج4 ص7.


� الجوهر النقي, للمارديني ج7 ص108.


� المبسوط, للسرخسي ج5 ص12/ باب النكاح بغير ولي.


� المصدر السابق.


� الفقه على المذاهب الأربعة, ج4 ص122/ مبحث الوطء بشبهة.


� صحيح مسلم ج4 ص141/ كتاب النكاح / باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.


� شرط الولاية في عقد الزواج ص10.


� المصدر السابق ص14.


� المصدر السابق ص24.


� المصدر السابق ص25-26.


� الفقه الإسلامي وأدلته ص6572/ شروط الزواج / الشرط العاشر- حضور الولي.


� في كتابه "مع الناس" ص151.


� في كتابه "مع الناس" ص150.


� المصدر السابق ج4 ص46 / دليل الولي من الكتاب والسنة.


� المصدر السابق ج4 ص47.


� المصدر السابق ج9 ص457/ كتاب النكاح/ مسألة 1821.


� الفقه على المذاهب الأربعة / دليل الولي من الكتاب والسنة/ ج4 ص50.


� الوجيز في أصول الفقه ص86/ الدليل الخامس الاستحسان.


� المصدر السابق ص90.


� المصدر السابق ص92/ الدليل السادس المصلحة المرسلة.


� المصدر السابق ص93.


� المصدر السابق ص98/ الدليل السابع العرف.


� شرح المعتمد في أصول الفقه/ الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي. الفصل الثاني: المصادر المختلف فيها. العرف.


� المصدر السابق الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي.الفصل الثاني: المصادر المختلف فيها.سد الذرائع.


� الفقهاء الأربعة, لمحمد علي القطب, ص13.


� المصدر السابق ص15.


� شرح قانون الأحوال الشخصية السوري, للدكتورعبد الرحمن الصابوني/ ج1 ص179.


� المصدر السابق ص214.


� شرط الولاية في عقد الزواج ص21.


� سورة العنكبوت الآية 8.


� سورة العنكبوت الآية 8.


� سورة النساء الآية 36.


� سورة الانعام الآية 151.


� سورة الإسراء الآية 23.


� سورة مريم الآية 14.


� سورة مريم الآية 32.


� سورة لقمان الآية 14.


� سورة الأحقاف الآية 15.


� سورة لقمان الآية 15.


� سورة الإسراء الآية 23.


� سورة البقرة الآية 180.


� سورة البقرة الآية 215.


� سورة ابراهيم الآية 41.


� سورة النمل الآية 19.


� سورة لقمان الآية 14.


� سورة البقرة الآية 229.


� سورة الممتحنة الآية 8.


� سورة البقرة الآية ‏232.


� سورة البقرة الآية 165.


� سورة التوبة الآية 24.


� سورة المائدة الآية 54.


� في كتابه "مع الناس" ص69.


� سورة البقرة الآية 232.


� الزواج العرفي, لسعيد عبد العظيم


� الفقه على المذاهب الأربعة, لعبد الرحمن الجزيري ج4 ص25/ مبحث شروط النكاح / خلاصة لأهم المسائل المتقدمة المتفق عليها والمختلف فيها/ الشهود والزوجان.





� المصدر السابق ج4 ص122/ مبحث الوطء بشبهة.


�  موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته, للدكتور وهبة الزحيلي ص6560 / شروط الزواج / الشرط الثالث- الشهادة.


� المغني, لعبدالله بن قدامه ج7 ص339/ كتاب النكاح / فصل إذا حكم بصحة العقد حاكم لم يجز نقضه.


� الفقه على المذاهب الأربعة, للجزيري / النكاح المؤقت أو نكاح المتعة / ج4 ص92.


� بانت: بعدت. والمتبول: السقيم من الحب. والمكبول: المقيد.


� الاغن: الظبى. 


� هيفاء: ضامرة البطن, دقيقة الخصر.


� تجلو: تكشف، والظلم: بريق الاسنان وبياضها.


� شجت: مزجت. والشبم الشديد البرد. والمحنية: منعطف الوادي. والمشمول: الذى ضربته ريح شمال حتى برد.


� أفرطه: سبق إليه. والصوب: المطر. والغادية: السحابة تمطر غدوة. واليعاليل: السحب البيض.


� النضاخة: الغزيرة. والذفرى: العظم الشاخص خلف الاذن. وعرضتها: وجهتها. وطامس الأعلام: المتغير الذى لا يهتدى فيه.


� اللهق: الثور الابيض والحزان: جمع حزيز وهو المكان الغليظ المنقاد. والميل: ما اتسع من الارض.


� المقلد: موضع القلادة من العنق. والفعم: الممتلئ.


� السيرة النبوية, لابن كثير ج3   ص701 + وورد نحو ذلك في المجموع, للنووي ج20 ص231+ المغني, لابن قدامة ج12 ص43+ كشاف القناع, للبهوتي ج6 ص535+ تفسير القرطبي ج13 ص147 وعلق عليها بقوله"فجاء في هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات من كل بديع والنبي (ص) يسمع ولا ينكر في تشبيهه ريقها بالراح"+ أسد الغابة, لابن الأثير ج4 ص241 وينقل أن النبي(ص) أشار إلى من معه أن اسمعوا حتى أنشده القصيدة+ سيرة النبي(ص), لابن هشام ج4 ص939.	


� سورة النور 24/31.


� موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته ص2651/ الباب السابع الحظر والإباحة../ المبحث الرابع/ النظر.


� رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات, وصححه الحاكم ( سبل السلام: 3/112 – 113 ), أقول تحدث عنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ج6 ص201 رقم الحديث 1791, فقال: وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي, كما ذكر الألباني أنه ذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث 99.


� رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) ( نيل الأوطار: 6/109 وما بعدها, سبل السلام 3/113), أقول نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي, أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه ورجال أحمد رجال الصحيح.


� رواه أحمد عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد ( نيل الأوطار: 6/110).


� / في بعض المراجع السابقة /"نقلاً عن حاشية الموسوعة".


� موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته ص6505/ الباب الأول الزواج وآثاره/ الفصل الأول مقدمات الزواج/ تاسعاً رؤية المخطوبة/ التعرف على المخطوبة.


� المصدر السابق ج4, مبحث المحرمة بالطلاق ثلاثة وحكم المحلل.


� موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته ص7005 / ملحق ببحث الطلاق / الرجعة وزواج التحليل / زواج التحليل.





� كتاب الأم ج5 ص 86 / باب نكاح المحلل ونكاح المتعة.


� الدر المختار بحاشية ابن عابدين ص57 ج3 / كتاب النكاح.


� المغني, لابن قدامة ج7 ص573 / باب نهي النبي(ص) عن متعة النساء.


� الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص92/ باب النكاح المؤقت أو نكاح المتعة.


� الفقه الإسلامي وأدلته ص6552/ شروط صحة الزواج/ آراء الفقهاء في زواج المتعة والزواج المؤقت.


� في كتابه "هذه مشكلاتهم" ص24.


�  المصدر السابق ص86.


� المصدر السابق ص215.





� الجامع الصغير, للسيوطي ج1 ص39 حرف الألف الحديث رقم223+ تخريج أحاديث الإحياء، 


للحافظ العراقي المجلد الثاني في حقوق الأخوة والصحبة الحديث رقم1.


� الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص297 مبحث تقسيم الطلاق/ تقسيمه إلى واجب ومحرم الخ.


�  سورة البقرة الآية 236.


� سورة الطلاق الآية 1.


� موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته ص6920 – 6921 / الطلاق / قيود إيقاع الطلاق شرعاً.


� سورة النور الآية 32.


� سورة النساء الآية 130.


� إحياء علوم الدين ج2 ص89/ الباب الثالث/ في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح / الأدب الثاني عشر: في الطلاق.


� سورة النساء الآية 130.


� إحياء علوم الدين ج2 ص89 / في آداب المعاشرة / الأدب الثاني عشر.


� الفقه على المذاهب الأربعة, لعبد الرحمن الجزيري ج4 ص108/ مباحث الصداق أقسام الصداق الخلوة - النكاح الفاسد.


� المغني, لعبدالله بن قدامه ج8 ص62/ باب إجماع الصحابة على أنه من أغلق باب أو أرخى ستراً فقد وجب المهر.


� سورة الأحزاب الآية 49.


� في كتابه "مع الناس" ص95.


� نقلاً عن الإسلام والجنس, لفتحي يكن  ص35 – 36.


� إحياء علوم الدين ج2 ص47, 48 آفات النكاح وفوائده / الفائدة الثانية.


� صحيح البخاري ج3 ص167/ كتاب الصلح/ باب قول الله تعالى(أن يصالحا بينهما صلحاً والصلح خير).


� صحيح البخاري ج6 ص153/ كتاب النكاح/ باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً.


� المستدرك على الصحيحين وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ج2 ص58 / كتاب البيوع / باب رفع القلم عن الصبي... 


� المستدرك على الصحيحين وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ج2 ص60 / كتاب البيوع / باب رفع القلم عن الصبي...


� الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي ج5 سورة النساء الآية 128.


� وورد نحو ذلك في: كتاب الأم, للشافعي ج5  ص202باب الخلع والنشوز+ تفسير الطبري ج5 ص412 / آية (وإن امرأة خافت..)+تفسير ابن كثير ج1 ص564 / فضل الإسلام مع العمل الصالح+سنن الترمذي ج4 ص315 رقم (5031) / تفسير سورة النساء+سنن البيهقي الكبرى ج7 ص296/ باب (وإن امرأة خافت من بعلها..)+سنن ابن ماجه ج1 ص634 / باب المرأة تهب يومها لصاحبتها حديث رقم (1974)+المعجم الكبير ج11 ص226/ باب عكرمة عن ابن عباس+تحفة الأحوذي ج8 ص320/ سورة النساء+الإصابة ج7 ص720 / ترجمة سودة بنت زمعة رقم(11363)+المدونة الكبرى, للإمام مالك ج2 ص335/ ما جاء في الخلع + نيل الأوطار ج6 ص373 /باب المرأة تهب يومها لضرتها...


� موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته ص6850 / الباب الأول الزواج وآثاره / الفصل السابع حقوق الزواج وواجباته / المبحث الأول حقوق الزوجة / 5-العدل بين النسوة في المبيت والنفقة.


� العقم عند الرجال والنساء أسبابه وعلاجه, للدكتور سبيرو فاخوري ص174.


� المصدر السابق صفحة 160.


� سورة الأعراف الآية 189.


� إحياء علوم الدين ج2 ص49 آفات النكاح وفوائده / الفائدة الثانية.


� العقم عند الرجال والنساء أسبابه وعلاجه, للدكتور سبيرو فاخوري ص161.


� سورة البقرة الآية 85.


� سورة الأحزاب الآية 39.


� سورة التوبة الآية 49.


� مسألة تحديد النسل, وقاية وعلاجاً ص7و8.


� المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ص140-141.


� ورد في المعجم الكبير, للطبراني ج7   ص27 / فصل جابر بن عبد الله عن سراقة بن مالك, وورد قريباً منه في البخاري ج2 ص171 وص152 وج3 ص114 وج4 ص37/ وفي مسند أحمد ج3 ص317/ فصل مسند جابر بن عبد الله(ر)+صحيح ابن حبان ج9 ص232/ باب التمتع+ سنن ابن ماجة ج2 ص992 / باب فسخ الحج رقم(42) والحديث رقم(2980) ونحوه رقم(2982) وعلق عليه بأنه موجود في الزوائد باسناد رجاله ثقات+تفسير الثعالبي ج1 ص416/ تفسير سورة البقرة.


� صحيح مسلم ج3   ص141 / باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية...


� في كتابه "مع الناس" ص21.


� في كتابه "مع الناس" ص225.


� الزواج العرفي, لسعيد عبد العظيم ص49. 


� شرط الولاية في عقد الزواج ص4.


� المبسوط, للسرخسي ج5   ص10/ باب النكاح بغير ولي.


� تحفة الفقهاء, للسمرقندي ج2 ص153/ كتاب النكاح/ باب البكر والثيب.


� بدائع الصنائع, لأبي بكر الكاشاني ج2 ص247/ كتاب النكاح/ فصل وأما ولاية الندب.


� البحر الرائق, لابن نجيم المصري ج3 ص193/ كتاب النكاح/ باب الأولياء والأكفاء.


� الدر المختار, للحصفكي ج3 ص60/ كتاب النكاح/ باب الولي. 


� حاشية رد المحتار, لابن عابدين ج3 ص61/ كتاب النكاح/ باب الولي.


� البحر الرائق, لابن نجيم المصري ج3 ص226/ كتاب النكاح / فصل في الكفاءة.


� الفقه على المذاهب الأربعة, لعبد الرحمن الجزيري /ج4 ص56/ مبحث الكفاءة في الزواج.


� المحلى, لابن حزم ج9 ص455/ كتاب النكاح/ مسألة 1821.


� المبسوط, للسرخسي ج5 ص13/ باب النكاح بغير ولي.


� البحر الرائق, لابن نجيم المصري ج3 ص193/ كتاب النكاح/ باب الأولياء والأكفاء.


� حاشية رد المحتار, لابن عابدين ج3 ص62/ كتاب النكاح/ باب الولي.


� المبسوط للسرخسي ج5 ص25/ باب الأكفاء.


� البحر الرائق, لابن نجيم المصري ج3 ص233/ كتاب النكاح / فصل في الكفاءة.


� كما ورد في فتاواه على الإنترنت.


� الزواج العرفي, لسعيد عبد العظيم ص49 / دار الإيمان اسكندرية.


�  كتاب الأم, للامام الشافعي ج5   ص13/ كتاب النكاح / نكاح إلا بولي.


� المبسوط, للسرخسي ج5   ص11/ باب النكاح بغير ولي.


� بدائع الصنائع, لأبي بكر الكاشاني ج2 ص248/ كتاب النكاح / فصل وأما ولاية الندب.


� المغني, لعبدالله بن قدامه ج7 ص338/ كتاب النكاح / إذا نكحت المرأة نفسها فنكاحها باطل.


� المصدر السابق ص337- 338/ كتاب النكاح / لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين.


�  الجوهر النقي, المارديني ج7   ص104 / باب لا نكاح إلا بولي.


�  بدائع الصنائع, لأبي بكر الكاشاني ج2 ص247/ كتاب النكاح / فصل وأما ولاية الندب.


� الفقه على المذاهب الأربعة / دليل الولي من الكتاب والسنة / ج4 ص49.


� المصدر السابق.


�  بدائع الصنائع, لأبي بكر الكاشاني ج2 ص247/ كتاب النكاح / فصل وأما ولاية الندب.


� المغني, لعبدالله بن قدامه ج7 ص338/ كتاب النكاح / إذا نكحت المرأة نفسها فنكاحها باطل.


� المبسوط, للسرخسي ج5 ص12/ باب النكاح بغير ولي.


� المصدر السابق.


� المصدر السابق.


� المصدر السابق.


� الجوهر النقي, للمارديني ج7 ص105.


�  المحلى بالآثار, لابن حزم الأندلسي ج9 ص452/ كتاب النكاح/ مسألة 1821.


� بدائع الصنائع, لأبي بكر الكاشاني ج2 ص249/ كتاب النكاح / فصل وأما ولاية الندب.


� المغني, لعبدالله بن قدامه ج7 ص339 / كتاب النكاح / إذا نكحت المرأة نفسها فنكاحها باطل.


� البحر الرائق, لابن نجيم المصري ج3 ص193/ كتاب النكاح / باب الأولياء والأكفاء.


� حاشية رد المحتار, لابن عابدين ج3 ص61 / كتاب النكاح / باب الولي.


� المبسوط, للسرخسي ج5 ص11/ باب النكاح بغير ولي.


� الفقه على المذاهب الأربعة / دليل الولي من الكتاب والسنة / ج4 ص46.


� شرط الولاية في عقد الزواج ص24.


�  بدائع الصنائع, لأبي بكر الكاشاني ج2 ص247 / كتاب النكاح / فصل وأما ولاية الندب.


� بدائع الصنائع, لأبي بكر الكاشاني ج2 ص249 / كتاب النكاح / فصل وأما ولاية الندب.


� المصدر السابق.


� المصدر السابق.


� الفقه على المذاهب الأربعة / دليل الولي من الكتاب والسنة / ج4 ص46.


� المصدر السابق.


� المصدر السابق.


� المصدر السابق.


� المبسوط, للسرخسي ج5 ص11/ باب النكاح بغير ولي.


� المبسوط, للسرخسي ج5 ص12/ باب النكاح بغير ولي.


� بدائع الصنائع, لأبي بكر الكاشاني ج2 ص248/ كتاب النكاح / فصل وأما ولاية الندب.


� المبسوط, للسرخسي ج5 ص12/ باب النكاح بغير ولي.


� بدائع الصنائع, لأبي بكر الكاشاني ج2 ص248/ كتاب النكاح / فصل وأما ولاية الندب.


� المصدر السابق.


� البحر الرائق, لابن نجيم المصري ج3 ص193/ كتاب النكاح / باب الأولياء والأكفاء.


� الجوهر النقي, للمارديني ج7 ص112 / باب لا نكاح إلا بولي.


� المحلى, لابن حزم ج9 ص455/ كتاب النكاح/ مسألة 1821.
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